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  شكر وتقدیر
  أولا الله الشكر والحمد

 وأصدق الاحترام آیات بأسمى أتقدم أن البحث هذا لانجاز االله وفقني وقد یشرفني

 بالإشراف تفضل الذي ، رمضان قنفود : الدكتور الفاضل لأستاذي والتقدیر الشكر معاني

  . جزاءال خیر عنا االله فجزاه وتوجیهاته بثقته ملئني والذي البحث هذا على

 .أتقدم بالشكر الجزیل لزوجتي الغالیة التي كانت نعم السند لي في إعداد هذه المذكرة

 تفضلوا الذین المناقشة لجنة أعضاء الأفاضل أساتذتي إلى الجزیل بالشكر أتقدم كما

 لتحظى أیدیهم بین أقف أن لیشرفني وانه ، الرسالة هذه مناقشة في الاشتراك بقبول

 . مبتوجیهاته رسالتي

 الحقوق كلیة أساتذة.... الدكتور یحي فارس بالمدیة بجامعة التدریس هیئة إلى

  .وأخلاقهم بعلمهم شملونا الذین

 .بكلیة الحقوق بجامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة الجامعیة المكتبة على القائمین إلى

نجاز ملإتما الطیبة بالكلمة ولو والمساعدة العون ید لي قدم من لكل بالشكر وأختم  .الرسالة هذه وإ

 وفي الدنیا الحیاة في الثابت بالقول یثبتهم وأن والمثوبة بالأجر الجمیع یجازي أن االله اسأل

                                                  .الآخرة

  

  طوماش عبد الرزاق                                                                 

  

  

  

  



  وتقدیر شكر
 

  .أولا الله الشكر
 

 من بالرغم الرسالة هذه على الإشراف تحمل الذي قنفود رمضان الدكتور للأستاذ ثم
 .وعمره وعمله علمه في له یبارك وأن ، الجزاء خیر یجازیه أن االله فأسأل الكثیرة الانشغالات

 حسناتكم میزان في كذل االله یجعل وأن الرسالة لهذه المناقشة اللجنة إلى موصولا الشكر وكذلك
 . الحقوق بجامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة الجامعیة المكتبة على القائمین إلى والشكر

نجاز لإتمام طیبة بكلمة ولو والمساعدة العون ید لي قدم من لكل بالشكر وأختم  .الرسالة هذه وإ
 وفي الدنیا الحیاة في الثابت بالقول یثبتهم وأن والمثوبة بالأجر الجمیع یجازي أن االله اسأل

 .الآخرة
  

  

  حطابي سلیمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الإهداء
  

  أهدي هذا العمل المتواضع إلــــــــى

  

  عمرهما االله أطال الحبیبین والدي............أجلهما من علي االله بكرم أحظى من إلى

  جتيزو .................................الحیاة وحلم الرسالة هذه حلم شاركتني من إلى

لى كل  االله من  حفظهما سندس فتون ، رؤوف عبد المنعم الأحبة أبنائي إلى الفؤاد وبهجة العین قرة وإ
 .عمرهما في وأطال مكروه

  إخوتي.................................. وصدق بمحبة دوما نجاحي ینتظرون من إلى

لى  .وأصدقائي وأقربائي أهلي جمیع وإ

  واحترام حب تحیة ............................................ حرفا علمني من كل إلى
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  الإهداء
 

  .الأم نعم كانت التي الحنونة العزیزة أمي إلى
 

لى   .الحیاة هذه في لي الأكبر الداعم كان الذي الكریم والدي وإ
 

  .وبناتهم وأبنائهم وأزواجهم باسمه كل وأخواتي إخوتي إلى
 

  .والخالات والأخوال والعمات الأعمام جمیع إلى
 

  والزملاء الأصدقاء جمیع إلى
 

  .المتواضع البحث هذا لهم أهدي
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  :قدمةم

تشكل الجریمة تهدیدا مباشرا لسلامة الفرد والمجتمع الأمر الذي دفع برجال القانون والفقهاء إلى دراسة 
الظاهرة الإجرامیة وذلك من خلال دراسة الأسباب والعوامل  والظروف المسؤولة عن تفشي الجریمة في 

   .المجتمع

ن شأنها الحد من الجریمة فإنها تعتمد في دراستها وبما أن مختلف الدراسات تسعى لإیجاد وسائل م
على شخص المجرم والسلوك الإجرامي ، غیر أن فشل سیاسة وأسلوب المواجهة بالزجر والإیلام في 
مكافحة الظاهرة الإجرامیة أدى بكثیر من السیاسات الجنائیة الحدیثة إلى إعادة النظر في كیفیة 

ل إعتماد أسلوب جدید وهو أسلوب الوقایة والعلاج عن طریق التعامل مع الظاهرة الإجرامیة من خلا
التدابیر الإحترازیة  وفقا لما توصل إلیه الفكر الوضعي في المجال الجنائي الذي أصبح یركز على 

  .الإصلاح وتأهیل المجرم بدرجة أولى مع الإبقاء على أسلوب التصدي بالقمع والزجر

 تظهر لم أنها نسبیا حیث حدیثة وسیلة الإحترازیة التدابیر اسم هاعلی یطلق كما أو الأمن تدابیر وتعتبر
 تبعیة أو تكمیلیة كونها عقوبات عن المنفصلة وطبیعتها الحالي بمفهومها مكانتها وتحتل حقیقتها على
 علیها تقوم التي والمبادئ هجر العقوبة وجوب إلى دعت التي الوضعیة، المدرسة تعالیم بفضل إلا

 من المجتمع وحمایة المجرم على إصلاح القادرة الأمن تدابیر على یقوم بدیل امنظ محلها لیحل
 .الإجرام

 أو الأمن بنظریة تدابیر للأخذ بینها فیما متفاوت نحو على الحدیثة الوضعیة التشریعات سارعت وقد
 بینها ومن أن یتجاهلها، حدیث جنائي تشریع لأي الممكن غیر من وبات الإحترازیة، التدابیر نظریة

جراءات خاصة وقرر كذلك الأمن تدابیر بنظام أخذ الذي الجزائري التشریع  بالأشخاص تدابیر وإ
 أحكاما فئة لكل وأفرد الأحداث، وبین المجرمین البالغین المجرمین معاملة بین میز أنه غیر الطبیعیة،

  .مناسبة وجزاءات خاصة
  
  :لتالیة وتكمن أهمیة إختیار موضوع بحثنا هذا في النقاط ا 

  التدابیر الإحترازیة لا تنقضي إلا بزوال الخطورة الإجرامیة على عكس العقوبة  التي یمكن أن
تزید من شدتها ولعل الأثر الإیجابي  للتدابیر الإحترازیة هو ما یجعلنا نسلط الضوء  على 

  . أهمیة التدابیر الإحترازیة من الناحیة العلمیة في القضاء على الظاهرة الإجرامیة
  إن إنسانیة التدابیر الإحترازیة تعكس الوجه الحقیقي للسیاسة الجنائیة الحدیثة الأمر الذي

 .یستدعي التعمق في دراستها وتبیان إیجابیاتها
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 یجوز  لا مواضع ففي الإجرام، مكافحة عن وحدها العقوبة تعجز التي الجوانب توضیح
كافیة  غیر تبدو أخرى مواضع في ه،وإرادت انعدمت الذي المجنون المجرم كحالة توقیعها
 عن مكافحة لعجز بها المشرع اكتفى الإجرام،فلو معتاد كحالة الإجرامیة الخطورة لمواجهة
 .المجتمع في الجریمة

   
  ـــ:أما الأسباب التي أدت إلى إختیار موضوع بحثنا هذا فیمكن إجمالها فیما یلي

  الجزائري التشریع في الأمن بتدابیر ةالقاضی الأحكام على والاطلاع البحث في رغبتنا .  
 

  ظهارها،حتى بها والتعریف تبیانها اللازم من فكان المجتمع، لحمایة وسیلة الأمن تدابیرـــإن  وإ
العقوبات  قانون بین ومشتتة جهة، من قلیلة وردت أنها خاصة غامضة، أحكامها تبقى لا

  .أخرى جهة نم الأخرى القوانین وبعض الإجراءات الجزائیة وقانون
  

  إن تفشي الظاهرة الإجرامیة على إختلافها هي موضوع دراسة كل السیاسات الجنائیة الحدیثة
  .،الأمر الذي یستدعي البحث عن سبل الحد منها

  

  :ومما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة 

  ما مدى كفایة التدابیر الاحترازیة في احتواء الظاهرة الاجرامیة؟

الإشكالیة إرتأینا تقسیم بحثنا هذا إلى فصلین ، الفصل الأول تناولنا فیه الإطار  وللإجابة على هذه
المفاهیمي للتدابیر الإحترازیة، حیث تم التطرق  فیه لماهیة التدابیر الإحترازیة في المبحث الأول و 

بحث الثالث إلى شروط تطبیقها في المبحث الثاني،إضافة إلى أسالیب تنفیذ التدابیر الإحترازیة في الم
،أما الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلى تقسیمات التدابیر الإحترازیة بمختلف أنواعها حیث تناولنا فیه 
التدابیر الشخصیة في المبحث الأول،والتدابیر العینیة في المبحث الثاني،أما التدابیر الخاصة 

تنا لموضوعنا هذا إعتمدنا على ومعالج، وأثناء دراستنا . بالأحداث فتطرقنا إلیها في المبحث الثالث
المنهج الوصفي التحلیلي وذلك بتحلیل النصوص القانونیة ذات العلاقة بالتدابیر الإحترازیة من حیث 
وشروط تطبیقها والضمانات والأحكام التي تخضع لها مع تقییم دورها ومدى فعالیتها في القضاء على 

  .الظاهرة الإجرامیة
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  تناولت موضوع البحث أما الدراسات السابقة التي 

عن  تتحدث عدة دراسات  وجدت فقد الإحترازیة التدابیر لموضوع السابقة الدراسات یخص فیما أما
   :مثل الاحترازیة التدابیر
 سلیمان االله لعبد الاحترازیة للتدابیر العامة النظریة.  
  ور الهدى محمودي التدابیر الاحترازیة وتأثیرها على الظاهرة الإجرامیة من إعداد الطالبة ن

  .علم الإجرام وعلم العقاب:،بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،تخصص 
    تدابیر الأمن في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،بحث مقدم لنیل شهادة

 .الماجستیر في القانون الجنائي،من إعداد الطالب راهم فرید
 

 إعداد البحث عند صاحب تواجه صعوبات من بحث أي یخلو یكاد فلا الصعوبات یخص فیما أما
  .منها قلة المراجع والدراسات التي تناولت هذا الموضوع نذكر الصعوبات هذه بین ومن بحثه،
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  الفصل الأول

  

  ازیةالإطار المفاهیمي  للتدابیر الإحتر 
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  الفصل الأول

  

  الاطار المفاهیمي  للتدابیر الإحترازیة

  

لم تعد العقوبة وحدها وسیلة المجتمع في كفاحه ضد الجریمة لأن العقوبة أثبتت قصورها في مواطن 
ة ،الأمر الذي إستوجب البحث عن عدة عن تحقیق الغرض المنشود منها في مكافحة الظاهرة الإجرامی

 .جزاء بدیل یحل محل العقوبة ویكون له الدور الفعال في تحقیق أهداف الجزاء الجنائي

  

سیاسة الجنائیة الظهرت التدابیر الإحترازیة كإحدى صور الجزاء الجنائي ، وتلعب دورا  مهما في  
نظیم هذه التدابیر  وعلى غرار باقي لمكافحة الجریمة ،ولهذا لا یخلو أي تشریع جنائي من النص وت

التشریعات فقد كرس التشریع الجزائري  العدید من هذه التدابیر ، لذا سوف نتطرق لماهیة التدابیر 
الإحترازیة  في المبحث الأول ، وشروط تطبیقها في المبحث الثاني ، إضافة إلى أسالیب تنفیذها في 

  .المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  هیة التدابیر الإحترازیةما

ظلت العقوبة ولحقبة تاریخیة طویلة الصورة الأساسیة ،إن لم تكن الوحیدة للجزاء الجنائي ،ومع تطور 
الفكر العقابي ثبت عجز العقوبة عن الحد من الظاهرة الإجرامیة ،ولم یعد الهدف من الجزاء الجنائي 

أصبح الهدف متمثلا في فكرة إعادة تأهیله  هو إیلام المجرم المحكوم علیه والإنتقام منه ، بل
صلاحه   .وإ

وقصد الوصول للأهداف الجدیدة في مجال العقاب ظهرت فكرة التدابیر الإحترازیة التي لا تهدف إلى 
عادة تكیفه في المجتمع نما إلى إصلاحه وإ   .إیلام المجرم والإنتقام منه وإ

الإحترازیة في المطلب الأول ،و أغراضها في لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم التدابیر 
  . المطلب الثاني 

  

  .مفهوم التدابیر الإحترازیة: المطلب الأول 

لقد إختلفت التعریفات حول التدابیر الإحترازیة ، كما تعددت التسمیات التي تطلق علیها ،فهناك من 
نائیة أو التدابیر الإحترازیة وهناك أطلق علیها تسمیة التدابیر الوقائیة وعند البعض تسمى التدابیر الج

من أطلق علیها تسمیة تدابیر الأمن وهو المصطلح الذي أخذ به المشرع الجزائري وهو ما سوف 
  .نتطرق إلیه بتعریف التدابیر الإحترازیة في الفرع الأول ،وتبیان خصائصها في الفرع الثاني

  

  .تعریف التدابیر الإحترازیة: الفرع الأول

لفت الآراء حول تعریف التدابیر الاحترازیة باختلاف وجهات نظر الفقهاء لذلك ظهرت تعددت واخت
  :جملة من التعریفات ، ومن التعریفات التي أعطیت للتدابیر الاحترازیة نجد

إجراءات تتخذ حیال المجرم بهدف إزالة " تعریف الدكتور مأمون محمد سلامة الذي عرفها بأنها 
  .1"اعیاأسباب الإجرام لدیه اجتم

                                                             
 735ص  1990ـ دار الفكر العربي للطباعة والنشر  3أمون محمد سلامة ، قانون العقوبات، القسم العام ط د م  1
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مجموعة من الإجراءات تواجه الخطورة الكامنة " أما الدكتور محمد نجیب حسني فقد عرفها  على أنها 
  .1في شخصیة مرتكب الجریمة لتدرأها عن المجتمع

مجموعة من الإجراءات وضعت تحت تصرف المجتمع "كما عرفها الدكتور عبد االله سلیمان بأنها 
   2" .یة التي یمثلها الجاني من أجل وقایة المجتمع من الإجراموتستهدف مواجهة الخطورة الإجرام

  

من خلال هذه التعاریف یمكن القول بأن التدابیر الاحترازیة توقع على الشخص المتمتع بالأهلیة كما 
توقع على عدیم الأهلیة كالمجنون والصغیر أو الحدث وهو ما یؤدي إلى عدم العمل بمبدأ المسؤولیة 

تفرض وجود القصد الجنائي لدى المجرم بحیث یحاسب على أساس درجة جسامة  الأخلاقیة التي
الفعل المقترف كما هو الحال بالنسبة للعقوبة ، على عكس التدابیر الإحترازیة التي تواجه الخطورة 
الإجرامیة التي من المحتمل أن یرتكب صاحبها جریمة في المستقبل أي أن المشرع یستعمل التدابیر 

الخطر لمنع وقوع جریمة منه، كما أن الخطورة الإجرامیة التي تعني حالة الشخص  ضد الشخص
النفسیة أو العقلیة إذا تركت من دون علاج لها ،وكذا الأشیاء الخطرة في حد ذاتها التي تسهل للمجرم 

میة إرتكاب جریمة إذا لم یتم مصادرتها وتجریده منها فإن ذلك سیؤدي إلى إستمراریة الخطورة الإجرا
  .لدى الشخص الطبیعي

  

ففي هذه الحالة فهي تتعدى فكرة المسؤولیة للشخص الطبیعي لتشمل الأشیاء والشخص المعنوي ، 
لذلك وجب إتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لمواجهة الخطورة الكامنة وراء  إمكانیة إستعمال هذه 

إذا لم یتم  إتخاذ التدبیر  المعدات  فوجدت المصادرة والغرامة وحل الشخص المعنوي ، حیث أنه
الملائم فهي تشكل خطر على المجتمع ومن حقه  أن یحمي نفسه من جمیع مظاهر الإجرام ومصادره 

  .حتى یقضي على الخطورة الإجرامیة التي لا تنطبق علیها العقوبة

لعلاجیة وعلیه ومما سبق یمكن تعریف التدابیر الإحترازیة على أنها جملة من الإجراءات الوقائیة وا
  .التي یحددها ویستعملها القاضي لمواجهة  الخطورة الإجرامیة الكامنة في الشخص

  
                                                             

  119، ص  1973دار النھضة العربیة القاھرة  2د محمد نجیب حسني، علم العقاب ،ط  1
للكتاب،الجزائر،طبعة ،المؤسسة الوطنیة )دراسة مقارنة(،النظریة العامة للتدابیر الاحترازیةد عبد الله سلیمان 2

  .59ص ، ،بدون رقم1990
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  التدابیر الإحترازیة القواعد التي تخضع لها: الفرع الثاني

تتعدد وتتنوع  خصائص التدابیر الإحترازیة ،وتتجلى أهمیة إستظهارها  في التمییز بینها و غیرها مما 
طبیعة ونطاق القواعد والأحكام التي تخضع لها ویمكن إجمال الخصائص  قد یشتبه بها وتحدد أیضا

  :في الآتي

  

  .مبدأ الشخصیة/ أولا 

،إلا أنها تتمیز بطابع شخصي فردي ،إذ تتخذ  تمثل التدابیر الإحترازیة إحدى صور الجزاء الجنائي 
ترازیة تستلزم كقاعدة ضد شخص محدد متى توافرت بالنسبة له شروط تطبیقها بمعنى أن التدابیر الإح

عامة إرتكاب جریمة وتوافر الخطورة الإجرامیة لدى الشخص ،بحیث لا یتحقق ذلك إلا إذا كان هناك 
  .شخص محدد ،كما أنها توقع بصرف النظر عن رضا الجاني أو رفضه لها

  

خاص  وهذه الخاصیة تفرق بین التدابیر الإحترازیة من جهة وبین نظم الوقایة التي تتخذ ضد الأش
الذین یحتمل إقدامهم على الإجرام من جهة أخرى والتي قد تتمثل في مجموعة من الفآت دون تحدید 
،كما أنها تختلف  عن خدمات المساعدة المقدمة التي توجه لمجموعة  من الناس، مثل تنظیم المرور، 

  .1ویكون القصد منها منع إرتكابهم جرائم في المستقبل 

  

توجه إلى الشخص الذي توافرت فیه الخطورة  الإجرامیة دون سواه ولا توقع على فالتدابیر الإحترازیة 
أي شخص آخر لأن التدبیر إجراء یقصد به تفرید الجزاء الجنائي تبعا للشخصیة الفردیة وتوقیعه یكون 

تخاذ التدابیر الإحترازی ة الهدف منه  القضاء على الخطورة الإجرامیة وهذه الحالة هي حالة فردیة ،وإ
ضده  تهدف للقضاء على الخطورة الإجرامیة دفاعا عن المجتمع ضد الجریمة ،إلا أنه وبالرغم من أن  
التدبیر الإحترازي لا یطبق إلا على من تتوافر فیه الخطورة الإجرامیة  دون سواه ولا توقع على أي 

فردیة  وتوقیعه یكون شخص آخر لأن التدبیر إجراء یقصد به تفرید الجزاء الجنائي تبعا  للشخصیة ال
الهدف منه هو القضاء على الخطورة الإجرامیة ،غیر أن أثرها قد یمتد  إلى أسرته أو إلى الغیر 

                                                             
نور الھدى محمودي ، التدابیر الإحترازیة وتأثیرھا على الظاھرة الإجرامیة ،بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في  1

العلوم  القانونیة ، تخصص علم العقاب والإجرام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قسم الحقوق، جامعة الخاج لخضر  ـ 
  201ـ 2010باتنة ـ السنة الجامعیة 
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بصورة غیر مباشرة كما هو الحال في تدبیر إسقاط حقوق السلطة الأبویة أو في حالة إغلاق المحل 
  . أو المصادرة

  

   عدم تحدید مدة التدابیرالاحترازیة/  ثانیا

لأصل أن التدبیر الإحترازي غیر محدد المدة  ، ذلك أن المشرع عندما ینص على التدبیر ا  
الإحترازي  والقاضي عندما یطبقه من غیر الممكن  تحدید مدته  مقدما لأنهما  یجهلان درجة خطورة 

ها الشخص  الذي سیخضع  لها إذ یحول أمر الإفراج عنه للجهة المشرفة على التنفیذ دون أن تحدد ل
  .المدة 

إن عدم تحدید  مدة التدبیر الإحترازي  یتفق مع طبیعته والغرض  الذي یهدف إلى تحقیقه ، إذ أن 
أساس النطق به هو توافر الخطورة الإجرامیة التي لا یستطیع القاضي تحدیدها لأن التدبیر حالة 

  .ه الخطورةمستقبلیة  ومن ثم یصعب على القاضي  أن یتنبأ  بالوقت الذي تنقضي فیه هذ

  

وهذه الخاصیة أثارت جدلا واسعا بین الفقهاء حول إمكانیة التنسیق والتوفیق بینها وبین مبدأ الشرعیة 
  .1الذي یستلزم تحدید مدة الجزاء

لى جانب  وأید  هذه الفكرة بعض الفقهاء مستندین في ذلك إلى أنه المبدأ الذي یتضمن معنى العدالة ،وإ
أنصار المدرسة الوضعیة الذین راو فیه تطبیقا لأرائهم حول الخطورة  هؤلاء الفقهاء  هناك أیضا

الإجرامیة والتدابیر الإحترازیة ،وكذلك أنصار الدفاع الإجتماعي  الذین إعتبروه ضرورة ملحة وذات 
أهمیة كبیرة  في تفرید الجزاء الجنائي ،ذلك أن خاصیة عدم التحدید التي یخضع لها  التدبیر 

توقف فقط عند حالة الخطورة الإجرامیة التي تم إثباتها إبتداء لأنه من المحتمل أن الإحترازي لا ت
تخضع خطورة الشخص لتتطور أكثر مما كانت علیه من قبل وهو ما یقتضي المرونة والملائمة حسب 

  .درجة جسامة الخطورة الإجرامیة للجاني

  

لتدبیر أنه یستند إلى مفاهیم غیر قانونیة ولكن یعاب على هذا الإجراء  والمتمثل في عدم تحدید  مدة ا
تصطدم مع إعتبارات  الأمن القانوني  والمتمثلة في إحترام الحریة الفردیة للمحكوم علیه وهذا یعني أن 
عدم تحدید مدة التدبیر یعتبر تعسفا في حقوق الأفراد المحكوم علیهم وحریاتهم وخروجا عن مبدأ 

                                                             
 .48نور الھدى محمودي ، المرجع السابق،ص  1
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ما أن هذا المبدأ یقلل من أهمیة الردع الخاص المتوخى من تطبیق الشرعیة تعسف الإدارة العقابیة، ك
التدبیر الإحترازي حیث أن عدم تحدید المدة یثیر قلقا لدى المحكوم علیه مما یحدث إضطرابا من 

  .1الناحیة النفسیة لأنه لا یعلم  الوقت الذي سیتم فیه الإفراج عنه

  

ادلة یجب أن تحدد مدتها ذلك أن المجرم یحاسب وعلیه یمكن القول أن العقوبة عامة حتى تكون ع
بقدر جسامة جریمته الثابتة الوقوع ،أما التدبیر فإنه یوقع لتفادي خطر جریمة ظهرت ملامحها في 
الشخص فعلاج الخطورة  لا یمكن التنبؤ بها مسبقا  فیما إذا كانت ستزول في وقت معین بتاریخه لأن 

عند آخر إلا أنه نظرا لتفادي  المساس بمبدأ شرعیة العقاب  العلاج قد یطول  لدى شخص  وقد یقصر
الذي  یفترض وجود حد أدنى وأقصى للعقوبة  فالطریقة المثلى في تنفیذ التدبیر تستوجب بعد إنقضاء 
لا فهي غیر شرعیة  لأنها تجعل الشخص في  الحد الأدنى  لمدة التدبیر فحص حالة المحكوم علیه وإ

هت  بعض التشریعات إلى تحدید مدة التدبیر فقامت تشریعات بوضع الحد لذلك إتج  2خوف دائم ،
الأدنى  وتشریعات وضعت الحد الأقصى، ومنها المشرع الجزائري الذي إشترط فیه حد أقصى مع 
إمكانیة اللجوء ثانیة إلى التدبیر إذا تبین أن حالة الخطورة لا تزال مستمرة  عند إنتهاء المدة وهو ما 

یجب أن تكون في كل الأحوال مقررة لمدة محدودة  من قانون حمایة الطفل إذ 42مادة النصت علیه 
  3".سنة من العمر 21لا تتجاوز تاریخ إدراك القاصر تمام 

  

  مبدأ الشرعیة /ثالثا 

تعتبر التدابیر الإحترازیة  إحدى صور الجزاء الجنائي  فلا تطبق إلا بنص تشریعي ، وهو ما أورده   
لا جریمة ولا عقوبة أو " من قانون العقوبات الجزائري التي نصت على  1ئري في المادة المشرع الجزا

، وهو نفس الشأن بالنسبة للعقوبة حیث أنها لا تطبق إلا بنص القانون ، كذلك "تدبیر أمن بغیر قانون
صدرها لا تدبیر إحترازي إلا بنص قانوني أیضا فهي تخضع أیضا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات وم
  .4القانون والقاضي یمتنع عن تطبیقها وكذلك تمتنع السلطة العقابیة عن تنفیذها  دون نص قانوني

والإعتراف بمبدأ شرعیة التدابیر الإحترازیة  یعد ثمرة لمجهودات فقهیة حرصت دائما على ألا یكون 
ثال ذلك ما یعرف بحركة الدفاع عن المجتمع بإسم التدابیر الإحترازیة على حساب حریات الأفراد ، وم

                                                             
د سلیمان عبد المنعم ، نظریة الجزاء الجنائي،  المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  والتوزیع، بیروت، الحمراء  1
  . 1999 بعةط،
  .50ص ،نور الھدى محمودي ، المرجع السابق  2
 .المتعلق بحمایة الطفل 15/7/2015المؤرخ في  15/12ن رقم القانومن  42المادة  3
 .53ص ،نور الھدى محمودي  المرجع السابق  4
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الإتحاد الدولي  لقانون العقوبات وكذلك حركة الدفاع الإجتماعي الحدیث التي قادها الفرنسي مارك 
آنسل وقد وضع ذلك الإتجاه حدا لبعض الدعاوى التي كانت تطالب بتوقیع التدابیر الإحترازیة ولو في 

  .1ورتهم الإجرامیة مواجهة أشخاص لم یسبق لهم إرتكاب جریمة متى توافرت خط

  

  عدم تطبیق مبدأ المسؤولیة الأخلاقیة/ رابعا

لا یقتضي تدبیر الأمن على شخص ما البحث عما إذا كانت الخطورة الكامنة  فیه مردها إلى خطئه 
  .أم لا ، ومن هذا المنطلق ، لا ینطوي تدبیر الأمن على إیلام الفرد خلافا للعقوبة

ي ضمان حمایة المجتمع ویتم ذلك أساسا بتأهیل الفرد وبتحییده وینحصر الغرض من تدبیر الأمن ف
  .عند الضرورة

تكون الأفضلیة  في تدابیر الأمن للوسائل التربویة والعلاجیة ، كما یتعین أیضا  أن لا تكون تدابیر 
ه الأمن حاطة وماسة بكرامة الفرد،وهذا یقتضي تنظیم تدابیر الأمن  بكیفیة  لا یشعر فیها الفرد بأن

  .2یعاقب من أجل خطأ ولا ینظر فیها المجتمع إلى من یخضع لتدبیر أمن نظرة شائنة 

  

  المراجعة المستمرة للتدابیر الاحترازة/ خامسا

تعد قابلیة تدابیر الأمن للمراجعة حسب تطور الخطورة الإجرامیة أهم خصائص تدابیر الأمن،فإذا  
فإن ما یصدر عن القضاء من  یئ المقضي  به ،كانت العقوبة محددة بصفة نهائیة ولها حجیة الش

به یأتي لمعالجة  حالة   أحكام بشأن حالة الخطورة یكون قابلا للمراجعة ،ذلك أن تدبیر الأمن المحكوم
  .الخطورة التي تم معاینتها ، ومن ثم یتعین تعدیل هذا التدبیر ثم رفعه  حسب تطور حالة الخطورة

قضائیة التي قررت تدبیر الأمن لا تتنحى  بمجرد أن تصدر حكمها ویترتب على ما سبق  أن الجهة ال
نما تظل مختصة بمراقبة  تنفیذ التدبیر التي قضت به ویمكنها ، حسب نتائجه ، إستبداله بتدبیر  ، وإ

  .آخر أو التخفیف منه أو التشدید فیه

  

                                                             
 .26، ص1999، 1د سلیمان عبد المنعم ، نظریة الجزاء الجنائي ، ط 1
دار  2006ـ 12ـ 20متممة ومنقحة في ضوء قانون  07الوجیز في القانون الجزائي العام، ط أحسن بوسقیعة،د  2
 .ومةھ
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،  2006ل تعدیلها في من قانون العقوبات قب 19هذا ما كانت تنص علیه الفقرة الأخیرة من المادة 
مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة " المعدلة التي أجازت  22وما تنص علیه المادة 

  . 1"،بالنظر إلى الخطورة الإجرامیة للمعني

على أنه یجوز  2015. 7ـ  15المؤرخ في  15/12من قانون حمایة الطفل  45كما نصت المادة 
أولا ، أن یعدل حكمه  بتعدیل التدبیر الذي أمر به  أو العدول لقاضي الأحداث الذي نظر في القضیة 

  2.عنه

  

عادة التربیة  من 85وهو نفس الحكم الذي جاء في المادة  نفس القانون بالنسبة لتدابیر الحمایة وإ
المقررة للأحداث الجانحین التي نصت على أنه یجوز لقاضي الأحداث تعدیل هذه التدابیر ومراجعتها 

ما من تلقاء نفسهفي كل وقت    .إما بناء على طلب النیابة العامة وإ

  

  اتصافها بالصبغة القضائیة/ سادسا 

على الرغم المضمون العلاجي والتهذیبي للتدابیر الإحترازیة ،إلا أنه  لا یجوز  توقیعها إلا من جهة   
طها ،وبالتالي  فلا قضائیة  فالقضاء وحده هو  الذي یستأثر  بإنزال  هذه التدابیر  متى توافرت شرو 

یجوز لأي  سلطة إداریة أن تحكم على شخص  بتدبیر إحترازي  مهما كشفت  شخصیته عن خطورة 
كامنة ، وتمثل هذه الخاصیة ضمانة هامة للحریات الفردیة ، ولهذا حرصت العدید من التشریعات 

  .3على تقریرها في نصوصها وأكدتها المؤتمرات الدولیة

  

  التدابیر الإحترازیة دافأه: المطلب الثاني 

یتمثل الغرض الأساسي للتدابیر الإحترازیة في مواجهة الخطورة الإجرامیة في شخصیة المجرم 
للقضاء علیها وهو ما یستخلص من خلال الخصائص السابقة، ولا یمكن إغفال الجانب الوقائي 

غرض الجوهري للتدابیر للتدابیر الإحترازیة  والمتمثل في وقایة المجتمع من خطر الجریمة ،فال
الإحترازیة هو تحقیق الردع الخاص وهذا یعني إتخاذ جملة من التدابیر العلاجیة والتهذیبیة قصد 

                                                             
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 22المادة  1
 .من قانون حمایة الطفل 45المادة  2
،  1د سلیمان عبد المنعم ،أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلیة الحقوق  جامعة بیروت، نظریة الجزاء الجنائي ،ط  3

 .66، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ص 1999
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تأهیل المجرم،وذلك بالقضاء على الخطورة الإجرامیة الكامنة لدیه مما یفترض فیه أنه بعد إنقضاء 
ق في الفرع الأول لتأهیل المجرم التدبیر أن یكون قد أصبح فردا صالحا في المجتمع ،حیث سنتطر 

وعلاجه،أما في الفرع الثاني فسوف نتطرق لوقایة المجتمع من الجریمة،وفي الفرع الثالث نتطرق 
  .الإجرامیةلفكرة القضاء على الخطورة 

  

  .تأهیل المجرم وعلاجهحمایة المجتمع ب: الفرع الأول

من الخطر الذي یمثله المجرم وذلك   الغرض من التدابیر الإحترازیة هو حمایة ووقایة المجتمع
بقطع كل السبل بینه وبین الوسائل الدافعة أو التي تسهل إرتكاب الجریمة أو عن طریق إعداده  
للعیش كشخص  عادي ویتم ذلك بعلاجه من مرض عقلي أو نفسي یؤثر في سلوكه كإلحاق 

إحدى المصحات العقلیة  المجرم بعمل من الأعمال أو وضعه تحت مراقبة الشرطة أو إیداعه في
  .أو النفسیة

  

ویقصد بإعادة تأهیل المجرم وعلاجه  القضاء على مصادر الخطورة لدیه مما یتیح له بعد إنقضاء 
عادة التأهیل لا یتحقق في بعض  التدبیر أن یسلك في المجتمع السلوك المطابق للقانون ،وإ

قایة  من الجریمة ، ومن أجل تحقیق الحالات إلا بالإعتناء بالفرد وهو ما یحقق للمجتمع الو 
  :الهدف المرجو من التدبیر الإحترازي لا بد من إتباع الأسالیب التالیة

  تهذیب المحكوم علیه وعلاجه خاصة بالنسبة لمن هو تحت تأثیرعوامل نفسیة أو
إجتماعیة  یحتمل أن تكون  الدافع لإرتكاب الجریمة أو تهدد بإحتمال إرتكابها ومن هنا 

دور التدابیر الإحترازیة  في محاولة القضاء  على هذه العوامل  مثل التدابیر یبرز 
 .الخاصة بالأحداث 

  

  تجرید المجرم من الوسائل والمعدات  التي قد تكون من بین الأسباب التي كانت دافعة
ومشجعة على إرتكاب الجریمة ومثال ذلك سحب  السلاح أو رخصة السیاقة بحیث یترتب 

منها تعجیزه عن إرتكاب الجریمة والحیلولة بینه وبین إرتكاب الجریمة  على تجریده 
  .مستقبلا
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  عزل المجرم في مكان معین إذ یفترض هنا أن تطبیق التدبیر الإحترازي یكون بهدف
التهذیب والعلاج وفي حالة عدم جدوى هذا النوع من التدابیر في علاج خطورة الشخص 

قة بینه وبینها سواء أكانت أسرته أو أصدقاء السوء  یتعین عزله عن بیئته وقطع العلا
الذین یحرضونه  على إرتكاب الجریمة ، ومثال ذلك المنع من الإقامة في مكان معین  أو 
نفیه  في مكان خارج عن نطاق أفراد مجتمعه أو إیداعه في إحدى مؤسسات العمل أو 

  . 1المؤسسات الخاصة بإعادة التربیة
  

  .یة المجتمع من الجریمةوقا: الفرع الثاني 

إن إضفاء الصبغة الوقائیة للتدابیر الإحترازیة تجعلها بعیدة عن تحقیق العدالة كالعقوبة ، وهذا 
یعني أنها لا تهدف إلى إعادة التوازن  بین الجریمة  والتدبیر لأن التدابیر من سماتها لیست 

نما علاج المجرم بالقضاء على الخطورة الإجرامیة الكامنة لدیه وجعله عضوا صالحا   الإیلام وإ
في المجتمع ،وهنا تشترك التدابیر الإحترازیة مع العقوبة  فكلیهما یهدف إلى منع المجرم  من 
العودة إلى الجریمة  مرة أخرى لكن العقوبة تهدف وحدها بالإضافة إلى ذلك تحقیق هدفین هما 

ووقایة المجتمع من إرتكاب الجرائم في ،فالتدابیر كجزاء جوهرها العلاج .العدالة والردع العام
المستقبل فقط، لأنها لا تقوم  على أساس خطأ المجرم في إرتكاب الجریمة في المجتمع لتقابله 
یلاما لما ترتب من أضرار على فعله، فهي تتخذ  من أجل القضاء على  بجزاء یتضمن زجرا وإ

  .عدالةالخطورة الإجرامیة للمجرم دون أن یكون لها هدف تحقیق ال

  

ن تحقق في بعض الحالات فإن ذلك یكون عرضا   كما أنها لا تهدف إلى تحقیق الردع العام وإ
وغیر مقصود أي أنها لا تقوم على أساس الجریمة الواقعة ،الأمر الذي یؤدي إلى إنقضاء الصلة 

ردع العام ، بینها وبین الجریمة التي أرتكبت ، وهنا یتراجع غرض التدابیر الإحترازیة في تحقیق ال
لكن هذا لا یعني إنتفاء الجانب الوقائي وتأثیرها على الظاهرة الإجرامیة في العمل على وقایة 

  .2المجتمع من إنتشارها

  

  

                                                             
 .60ص  ، ھدى محمودي ، المرجع السابقنور ال 1
 61ص ،نور الھدى محمودي ، المرجع السابق  2
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  .تجرید المجرم من  وسائل الاجرام: الفرع الثالث

إن القضاء على الخطورة الإجرامیة یقتضي فحص شخصیة الفاعل على إعتبار أن الخطورة 
  .ة هي حالة نفسیة تتوافر لدى الشخص وتظهر مدى إستعداده الإجرامي مستقبلاالإجرامی

  

ویتم ذلك عن طریق دراسة تاریخ الجاني ومسیرة حیاته قبل إرتكابه لجریمته ،وهكذا نجد أن 
التدابیر الإحترازیة  تتخذ من نفسیة الجاني هدفا ومقصدا لها ،وذلك  بتهذیبها وعلاجها من 

الكامنة  فیها والتي قادتها إلى طریق الإجرام ، وذلك من خلال نتائج الفحص   الخطورة الإجرامیة
التي أجریت له ، فتعمل  التدابیر  على مواجهة السلوك  العدواني  للمجرم عن مجتمعه  بتجریده 
من وسائله المادیة  التي تغریه  بإرتكاب الجریمة أو بعزله ووضعه في ظروف  یعجز فیها عن 

  .   1مجتمعالإضرار بال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .62ص ،المرجع السابق  1
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  المبحث الثاني

  شروط تطبیق التدابیر الإحترازیة

بما أن التدابیر الإحترازیة  ذات طابع فردي فإنها تطبق على الشخص متى توافرت فیه الشروط،   
 فحص بعد تطبق أنها وعلیه یتحقق عنصر الملائمة  من خلال إنزال التدبیر المناسب ، فالأصل

 في خاصة شروط توافر ضرورة هو من ذلك الغرض و النفسیة، و العقلیة و یةالصح الجوانب یشمل
 وهو منه المتوخى الهدف یحقق و حالته مع یتلاءم الواجب التطبیق،حتى التدبیر في علیه،و طبقتمن 

  .العلاج و التأهیل

لمطلب وعلیه سوف نتطرق لشرطي سبق إرتكاب الجریمة في المطلب الأول، والخطورة الإجرامیة في ا
  .الثاني

  

  .سبق إرتكاب الجریمة: المطلب الأول  

الجریمة  كقاعدة عامة هي سلوك سلبي أو إیجابي یقوم به الجاني من شأنه خرق القواعد الثانویة 
شتراط سلوك غیر مشروع قبل إنزال التدبیر الإحترازي كان محل جدل واسع  المنظمة لتلك الأفعال ،وإ

ض ، فهناك من یؤید وهناك من یعارض بناء على حجج سیتم بین الفقهاء  بین مؤید ومعار 
  .استعراضها  بعد التطرق إلى مدلول الجریمة السابقة

وعلیه سنتناول مدلول الجریمة السابقة في الفرع الأول ،وببیان موقف المشرع الجزائري من هذا الشرط 
  .في الفرع الثاني

  

   تعریف الجریمة السابقة: الفرع الأول

لسابقة هي سلوك سلبي كان أو إیجابي عمدي كان أو غیر عمدي ، حیث یتطلب القانون الجریمة ا
مجموعة من الأركان لقیامها ،وبإجتماع الأركان یستحق الفاعل الجزاء المناسب  الذي یحدده النص 

  .الجنائي

وهي الشروط  وتختلف الجرائم بإختلاف الأركان المكونة لها إلا أن كل الجرائم تتفق في الأركان العامة
اللازمة لإنزال العقاب أو التدبیر الإحترازي ،وعلیه یمكن القول  أن الجریمة تتكون من الركن الشرعي 

  .والركن المادي والركن المعنوي،والجرائم الشكلیة التي  تتمیز بالركن المفترض
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المظهر الخارجي  أما الركن الشرعي فهو النص القانوني الذي یحقق مبدأ الشرعیة والركن المادي هو
للنشاط الإجرامي،أما بخصوص الركن المعنوي فهو عبارة عن النیة أو التوجه الداخلي الذي یترجمه 

  .1الجاني إلى سلوك غیر مشروع  وهو ما یعرف بالقصد الجنائي

  

ركن وبالتالي یقصد بالجریمة السابقة لتطبیق التدابیر الإحترازیة بالجریمة التي تحتوي الركن المادي وال
المعنوي والركن الشرعي ،فإرتكاب جریمة سابقة یعني  أن یقدم الشخص المحكوم علیه  بفعل غیر 
مشروع بغض النظر عن القصد الجنائي،إذ یكفي  لتحقق شرط الجریمة السابقة أن یتحقق القصد 

لیس له  الشرعي  والركن المادي فقط، ولا یهم إن كانت الجریمة عمدیة أو غیر عمدیة فالمجنون مثلا
نیة إرتكاب الجریمة أو نیة في إلحاق الضرر ولكن تطبق علیه التدابیر الإحترازیة كإحدى صور 

  .الجزاء الجنائي

یتم إنزال التدبیر  ارتكبتوعلیه یجب إعطاء تحدید خاص ودقیق للجریمة التي من شأنها إذا 
جریمة السابقة كشرط لازم ،إلا أن هناك إختلاف فقهي حول مدى ضرورة إشتراط إرتكاب ال2المناسب

  .إذ إختلف الفقهاء إلى إتجاهین مختلفین مؤید ومعارض كل له حججه

  

  الإتجاه المعارض/ أولا

إن تطور السیاسة الجنائیة وأغراضها ذات البعد الإستباقي في المحافظة على مصالح الجماعة وحمایة 
دون أن ینتظر وقوع إعتداء  حقوقهم یفرض على المشرع التدخل لحمایة هذا الحق  أو المصلحة

  .علیها

  

وعلیه فإن جمهور هذا الإتجاه یؤمنون بأن إشتراط وقوع جریمة سابقة ما هو إلا تقیید لإنزال التدابیر 
الإحترازیة التي من شأنها كبح الإجرام ،حیث أنه لا مجال للإنتظار حتى یقوم التعدي على الحق أو 

التدبیر  الإحترازي ، ولما كان الهدف من التدابیر الإحترازیة   المصلحة بإرتكاب جریمة ثم نقوم بإنزال

                                                             
 .64،ص 1981د إبراھیم الشباس،الوجیز في شرح قانون العقوبات ،القسم العام،دار الكتاب اللبناني، بیروت،لبنان، 1
 ئي،الجزء الثاني،دیوان المطبوعاتم العام،الجزاء الجناوبات الجزائري،القسد عبد الله سلیمان،شرح قانون العق 2

 .544،ص 2002الجامعیة بن عكنون ،الجزائر،طبعة 
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هو السیطرة على الدوافع الإجرامیة قبل وقوع الفعل فإن أصحاب هذا الإتجاه یقرون بأن إشتراط 
الجریمة السابقة  من أجل توقیع التدبیر المناسب یولد  إعتقادا مفاده أن التدبیر هو جزاء عما إقترفه 

ما یتنافى والهدف الجوهري للتدابیر الإحترازیة وهو الحیلولة دون وقوع الجریمة ولیس الجاني وهذا 
  .عقابا لها

كما یرى أنصار هذا الإتجاه أن توجههم لا یتعارض مع العدالة فتدخل قبل وقوع الجریمة وكبح 
زام بالإجراءات الخطورة الإجرامیة  هي فلسفة جنائیة حدیثة تعتمد على مبدأ الشرعیة  التي تضمن الإلت

القانونیة التي تحمي حقوقهم وعلیه یكون للقضاء دور فعال في مكافحة الإجرام من خلال تقدیر حالة 
نزال التدبیر المناسب المنصوص علیه قانونا في ظل النصوص القانونیة   .المتهم وإ

  

بوجود  كانت هذه حجج جمهور هذا الإتجاه إعتمادا على توصیات المدرسة الوضعیة التي تؤمن
  .إشارات تكشف عن الخطورة الإجرامیة للأشخاص الخطرین في المجتمع ولو قبل إرتكاب الجریمة

  

  الإتجاه المؤید/ ثانیا

مستندین في ذلك إلى  ترازيالاحذهب جل الفقهاء إلى إشتراط الجریمة السابقة كأساس لإنزال التدبیر 
ستبعادا لفكرة إحتمال  وقوع جریمة في المستقبل الذي هو بمثابة مصادرة فكرة حمایة الحریات الفردیة وإ

للحریات الفردیة ویفسح المجال للإدارة من أجل أن تتعسف في ممارسة السلطة ، كما أن مبدأ الشرعیة 
یتنافى وفكرة الإحتمال وعلیه یستوجب التنصیص على الجریمة السابقة وتحدید درجتها الأمر الذي 

مناسب، وعلیه فإن التدبیر الإحترازي یستمد شرعیته من وجود جریمة یسهل إنزال التدبیر الإحترازي ال
  .سابقة حیث یمكن له أن یحقق الهدف المرجو منه وهو الحد من الخطورة الإجرامیة

لقد كان لهذا الإتجاه مسعى عدد كبیر من التشریعات في العالم وذلك من خلال تحدید الجرائم 
الذي یجعل من الجریمة السابقة القرینة الأكثر دلالة على وعناصرها على نحو  واضح ودقیق الأمر 

  1.إحتمال جریمة تالیة  في المستقبل وهي المنطلق المادي الوحید للقاضي في إنزال التدبیر الإحترازي

  

  

                                                             
  .679،ص 5،1986د محمود نجیب حسن،شرح قانون العقوبات،القسم العام،دار النھضة العربیة ،ط  1
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  .موقف المشرع الجزائري من الجریمة السابقة: الفرع الثاني 

لرأي القائل بضرورة  توفر الجریمة السابقة إن موقف المشرع الجزائري هو موقف وسط فهو یتفق مع ا
من أجل إنزال التدبیر الإحترازي وبالمقابل إختزل هذه الإرادة بالنص على بعض الحالات التي یرى 

  .فیها أساسا لإنزال التدبیر الإحترازي وهذا تأییدا لمبدأ الشرعیة

جرامیة والتدبیر الإحترازي في ظل فإشتراط الجریمة السابقة من شأنه أن یحقق التناسب بین الخطورة الإ
  .إحترام الحریات العامة

   

" من قانون العقوبات التي تنص على  1فقرة  21وهذا ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 
الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة هو وضع الشخص بناء على أمر أو حكم أو 

ذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة  قائم وقت إرتكاب الجریمة أو قرار قضائي في مؤسسة مهیأة له
  1."إعتراه بعد إرتكابها

الوضع العلاجي في مؤسسة علاجیة هو وضع " من قانون العقوبات التي تنص على  22المادة 
شخص مصاب بإدمان  إعتیادي  ناتج عن تعادي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة ، تحت 

ة في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض ، وذلك بناء على أمر أو حكم  أو قرار قضائي صادر من الملاحظ
الجهة المحال إلیها الشخص ،إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان یمكن أن یصدر 

  .2فقرة  21الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجیة طبقا للشروط  المنصوص علیها في المادة 

جوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة ، بالنظر إلى تطور الخطورة الإجرامیة للمعني ت
  ".وفقا للإجراءات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بها

  

ولعل السبب الجوهري من إقرار الجریمة  السابقة من قبل المشرع  الجزائري قبل إنزال التدبیر  هو 
د درجة الخطورة الإجرامیة وقیامها فعلا لأن هذه الأخیرة ذات سبغة معنویة یستلزم ضرورة إثبات وتحدی

التعبیر عنها وقت إرتكاب الجریمة ،وبما أن التدابیر الإحترازیة تخص فئات معینة من المجرمین  
ابقة كالمجرم الشاذ والمجنون والحدث فإن إنزال هذه التدابیر لا یكون إلا إذا تم إرتكاب الجریمة الس

  .حتى ولو كانت هذه الجریمة خالیة من الركن المعنوي 
                                                             

 .من قانون العقوبات الجزائري 21المادة  1



 20 

  . الخطورة الإجرامیة: المطلب الثاني

إذا كانت الخطورة الإجرامیة ذات طبیعة ذاتیة فإنها  مرتبطة بالحالة النفسیة للمجرم وهي تعبیر صریح 
ضطراب شخصیته وهذا ما أكدته المدرسة الوضعیة، في حین تعتقد مدرسة الدفاع  عن مدى توازن وإ

الإجتماعي  أن الخطورة الإجرامیة ذات مصدر إجتماعي وهي نتیجة الحراك والتصادم في المجتمع،إلا 
أنه من المتفق علیه  أن الخطورة الإجرامیة ذات طبیعة متفاوتة بین المجرمین وهذا ما یقتضي دراسة 

  .وقیع التدبیر المناسبمعمقة في شخصیة المجرم من أجل تحدید درجة الخطورة الإجرامیة وت

وعناصرها في الفرع الفرع الأول  لذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الخطورة الإجرامیة في
  .الثاني، ثم نستشف موقف المشرع الجزائري من الخطورة الإجرامیة في الفرع الثالث

  

  .تعریف الخطورة الإجرامیة: الفرع الأول 

رة الإجرامیة  كل حسب توجهه فمنهم من یعطیها البعد النفسي  ومنهم إختلف الفقهاء في تعریف الخطو 
  .من یعرفها على أساس إجتماعي 

  

  التعریف النفسي للخطورة الإجرامیة/ أولا 

بأنها حالة نفسیة یتوقع من صاحبها أن تدفعه لإرتكاب الجریمة في  الدكتور رمسیس بنهاملقد عرفها  
على أنها حالة نفسیة لصیقة بالشخص  عبد القادر القوهجي  الدكتور ، كما عرفها  1المستقبل 

  2.الجاني تنبئ بإحتمال إرتكابه جریمة تالیة في المستقبل

  

ویعتبر تعریف جیریسني هو أبرز تعریف حیث یعتبرها حالة نفسیة للشخص والخطورة الإجرامیة في 
ة والموضوعیة ، وعلیه فإن نظره هي مجرد شذوذ نفسي ناتج عن تفاعل مجموعة من العوامل الشخصی

  .3الخطورة الإجرامیة هي أهلیة الشخص أن یصبح على جانب من الإحتمال مرتكبا لجریمة تالیة

                                                             
  .351،ص 1971القانون الجنائي،منشأة المعارف ،الإسكندریة د رمسیس بنھام،نظریة التجریم في . 1
 ،696،ص 2002د عبد القادر قھوجي، أصول علم الإجرام والعقاب منشورات كلیة الحقوق،بیروت، 2
  499،ص 1964د أحمد فتحي سرور ،نظریة الخطورة الإجرامیة ،مجلة القانون والإقتصاد، 3
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ویلاحظ على هذه التعریفات أنها ترجع الخطورة الإجرامیة إلى العامل النفسي دون الإجتماعي أو 
طورة الإجرامیة لأن هناك من البیولوجي  وعلیه فهذا المنطلق لا یكفي للأخذ به في تعریف الخ

  . یتمتعون بنفسیة متوازنة ویقدمون على أبشع الجرائم

  

  التعریف الإجتماعي للخطورة الإجرامیة/ ثانیا 

یؤسس أنصار هذا الإتجاه تعریف الخطورة الإجرامیة على أساس إجتماعي من خلال التصادم   
الة والفقر هي السبب في تكوین الخطورة الفكري في المجتمع حیث أن العوامل الإجتماعیة مثل البط

الذي یعرف الخطورة " رافییل جاروفالو"الإجرامیة، ومن أنصار هذا الإتجاه نجد القاضي الإیطالي 
الأمارات أو الدلائل تبدو على المجرم أو تحیط به والتي تحدد كمیة الشر التي یمكن '' الإجرامیة بأنها 

  .''ي المستقبلأن تصدر منه ویترجمها إلى جرائم  ف

  

وعلیه فإن البعد الإجتماعي یعتمد على مدى أهلیة المجرم الجنائیة ومدى تجاوبه مع المجتمع وعدم 
تأقلمه وتكیفه مع الجماعة حیث یقوم المجرم بسد تلك الثغرات بجملة من الجرائم الأمر الذي یتطلب 

  .1إنزال التدابیر الإحترازیة في مواجهة هذه الخطورة

  

البیة الفقه الحدیث یتجه إلى  الجمع بین المفهومین النفسي والإجتماعي  في تعریف الخطورة إلا أن غ 
الإجرامیة بإعتبار أنها لصیقة بالشخص المجرم وتنشأ نتیجة العوامل النفسیة والإجتماعیة مما یولد لدیه 

حالة " جرامیة عل أنهاسلوك غیر مشروع وهذا ما تبناه الدكتور عبد االله سلیمان في تعریفه للخطورة الإ
عدم توازن في شخصیة الفرد مصدرها خلل في تكوینه المادي والنفسي أو في الظروف الإجتماعیة 

  .2"تدفعه على إرتكاب جریمة على وجه الإحتمال

  

  

  

                                                             
  .497ص ،جرامیة ، المرجع السابق د أحمد فتحي سرور ،نظریة الخطورة الإ 1
  221ص ،د عبد الله سلیمان المرجع السابق  2
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  عناصر الخطورة الإجرامیة: الفرع الثاني

لقاضي المستخلص لها ملزم إن الطبیعة الذاتیة للخطورة الإجرامیة تحول دون إثباتها حیث یكون ا  
بتحدید عناصرها بناء على دراسة مسبقة یبین فیها عناصر الخطورة الإجرامیة ، حیث تعتمد هذه 

  .الدراسة على فكرتین هما فكرة الإحتمال وفكرة الجریمة التالیة

  

  الإحتمال/ أولا

لفرد أو محیطة به بما یقصد بالإحتمال تحدید العلاقة بین مجموعة من العوامل سواء كانت لصیقة با 
هو متوقع في المستقبل ،وعلیه یعتبر عنصر الإحتمال في الخطورة الإجرامیة  هو وجود علاقة سببیة 

  .تربط بین العوامل الإجرامیة والجریمة التي یمكن أن ترتكب في ظل هذه العوامل

ستنباط هذا  المدلول الإ ،إلا أن هذا 1جراميولن یتحقق هذا العنصر إلا بالبحث في هذه العوامل وإ
الإستنباط لا یتمیز بالحتمیة لأنه لا یمكن الجزم بأن وجود هذه العوامل الإجرامیة سواء كانت تتعلق 
بالتكوین البدني أو الإجتماعي أو النفسي أو العقلي تؤدي حتما إلى جریمة مستقبلیة، وعلیه فإن فكرة 

وع جریمة في المستقبل ما هو إلا إنتهاك صارخ الإحتمال لا تخرج عن نطاق النسبیة والقول بحتمیة وق
للحریات الفردیة، كما أنه یستلزم أن تكون دراسة هذا الإحتمال ذات طابع علمي حیث یمكن تحدید 

  2.درجة ومدى إسهام هذه العوامل  في إرتكاب الجریمة التالیة

  

  الجریمة التالیة/ ثانیا

ل مهما كانت درجتها أو نوعها إلا أن هذا إن موضوع الإحتمال هو إرتكاب جریمة في المستقب
الإحتمال لا یمكن له تحدید نوع الجریمة ودرجتها لأن احتمال وجود خطورة هي حالة تهدد بإرتكاب أي 
جریمة تالیة لأن الخطورة الإجرامیة یمكن أن تكون عامة وهذا یعني إحتمال إرتكاب  جریمة تالیة مهما 

ل عقلیا ویمكن أن تكون خاصة  یإرتكاب جریمة تالیة بحسب كان نوعها مثل حالة المجرم المخت
    3.الماضي الإجرامي للمتهم كإعتیاد نوع معین من الجرائم مثل السرقة

                                                             
 .549د عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري ، ص  1
 .189ص ،د عبد الله شاذلي ،أساسیات علم الإجرام  2
 .78ـ77ص ،د محمود نجیب حسن، المجرمون الشواذ ،المرجع السابق  3
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وبما أن الجریمة التالیة  هي تعبیر واضح على وجود الخطورة الإجرامیة فإنه لا یمكن تحدید جسامتها 
ئمة على الإحتمال ویؤدي هذا إلى أنه لا مجال إلى إلا من خلال تجسید جریمة تالیة التي بدورها قا

القول أن هناك درجة أو نوع معین في الجریمة التالیة لنقیس علیها حدة الخطورة الإجرامیة إلا إذا تم 
إرتكابها على أرض الواقع وعلیه فإن التدبیر الإحترازي النازل بناء على الخطورة الإجرامیة لیس من 

  .جریمة معینة بل في مواجهة جریمة تالیة محتملة الوقوعأجل وقایة المجتمع من 

  

وعلیه فإن عنصرا الإحتمال والجریمة التالیة عنصران مكملان لبعضهما البعض حیث أن الجریمة 
  1.التالیة هي موضوع   الإحتمال والتي لا یشترط فیها أن تكون عمدیة أو غیر عمدیة

  

  .خطورة الإجرامیةموقف المشرع الجزائري من ال: الفرع الثالث

إن الخطورة الإجرامیة في التشریع الجزائري أخذت نوعا من التجسید من خلال النصوص  القانونیة 
التي وردت في قانون  العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، وذلك دلیل على أن المشرع الجزائري لم 

الوثیق بالتدابیر الإحترازیة فهي یهمل الخطورة الإجرامیة في النصوص التشریعیة وذلك لإرتباطها  
  . توجد بوجودها وتزول بزوالها

  .وعلیه نتناول موقف المشرع الجزائري في الخطورة الإجرامیة ثم نقیم هذا الموقف

  

  موقف المشرع الجزائري / أولا 

لقد أقر المشرع الجزائري صراحة فكرة الخطورة الإجرامیة ونص علیها في قانون العقوبات بلفظها  
منه التي تنص على المراجعة الدائمة والمستمرة لتدابیر الأمن العلاجیة في  22لصریح  في المادة ا

إلى  یجوز مراجعة الوضع القضائي في المؤسسة العلاجیة بالنظر" الفقرة الأخیرة من هذه المادة بقولها
ل الخطورة الإجرامیة ، بمعنى أنه یمكن أن یزول هذا التدبیر  بزوا"تطور الخطورة الإجرامیة للمعني

  .والعكس

                                                             
مة ، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون ،دار الفكر العربي للطباعة د مأمون محمد سلا 1

 .110،ص 1975والنشر،
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من  311وبما أن الخطورة الإجرامیة محلها الفرد الخاضع للتدبیر فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
إذا أعفي المتهم من العقاب أو برئ أو أفرج عنه في الحال ما لم " قانون الإجراءات الجزائیة  على أنه 

  1".أي تدبیر  أمني مناسب تقرره المحكمةیكن محبوسا لسبب آخر دون الإخلال بتطبیق 

و قد نص المشرع الجزائري على الخطورة الإجرامیة  بصفة مضمرة على أساس إمكانیة توفیر التدبیر 
المناسب في مواجهة الخطورة الإجرامیة ولیس على أساس الإیلام الذي تنتجه العقوبة حتى ولو ثبتت 

انون الإجراءات الجزائیة وما بعدها تنص على  نظام وقف من ق 592براءة المتهم، وكذلك نجد المادة 
یجوز "على 592العقوبة وهو نظام یطبق على الجناة أقل خطورة على المجتمع وعلیه نصت المادة 

للمجالس القضائیة والمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة ،إذا لم یكن المحكوم علیه بالحبس 
من جرائم القانون العام أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو  لجنایة أو جنحة قد إرتكب جریمة

  2".الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیة

  

ولعل ما دفع المشرع الجزائري إلى إقرار هذا التعلیق للعقوبة هو عدم حدة الخطورة الإجرامیة لمثل 
  .هؤلاء الجناة لأن العقوبة المقررة لن تزیدهم إلا فسادا

من قانون  150إلى غایة المادة  134لإفراج المشروط الذي نصت علیه المواد من ونجد أیضا نظام ا
عادة إدماج المسجونین    ..06/02/2005المؤرخ في  04ـ 05تنظیم السجون وإ

وهو ما یؤكد السیاسة الجنائیة  الحدیثة التي مفادها إصلاح المجرم والحد من خطورته الإجرامیة وذلك  
قابي حیث أن المحكوم علیه یمكن له مغادرة المؤسسة العقابیة إذا قدم بتطبیق برامج العلاج الع

  .ضمانات یحدها نفس القانون الأمر الذي یعتمد في تطبیقه على زوال الخطورة الإجرامیة

  

من قانون العقوبات تقرر بجواز تطبیق تدابیر الإحترازیة في مواجهة الخطورة  52كما أن المادة  
الأعذار هي حالات " المتهم من الأعذار المعفیة أو المخففة للعقوبة والتي  تنص الإجرامیة إذا إستفاد 

محددة في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم 
ما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة   إذا كانت أعذار معفیة وإ

                                                             
  .من قانون الاجراءات الجزائیة 311المادة  1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 592المادة   2



 25 

  .1"أن یطبق تدابیر الأمن على المعفى علیه ءومع ذلك یجوز للقاضي في حالة الإعفا

  

وعلیه فإن الخطورة الإجرامیة تكون أساس تكییف الأفعال وتحیین مقدار الجزاء المفروض ،حیث تكون 
  .للقاضي سلطة  واسعة في تقدیر خطورة المتهم مما ینعكس على تحدید الإجراءات المتخذة ضده

  

  تقییم موقف المشرع الجزائري/ ثانیا

تراف المشرع الجزائري بالخطورة الإجرامیة كان أمرا إیجابیا وذلك قیاسا مع بعض التشریعات إن إع
التي لم تتطرق إلى هذا المصطلح في نصوص قوانینها،إلا أنه یعاب على المشرع  الجزائري أنه لم 
یحددها بدقة من خلال نصوص صریحة ،مما جعل تطبیق التدابیر الإحترازیة یكون في شكل ضیق 

یعتمد على خبرة القاضي،حیث كان على المشرع الجزائري  تحدید بعض الأفعال التي یمكن منها و 
إستخلاص تواجد خطورة إجرامیة مثل الإدمان الناتج عن تعاطي المؤثرات العقلیة، وكل من قام 

،  بإستعمال وظیفته وحیازة الأموال والأشیاء لإستعمالها لأغراض غیر مشروعةأو بإستغلال النفوذ 
مثل هذه الأفعال یتعین التعبیر عنها صراحة بنصوص قانونیة من أجل إستعمالها كضوابط  حیث 
نزال التدبیر المناسب والأنجع ،إلا  یمكن للقاضي الإستدلال  بها في تقدیر حجم الخطورة الإجرامیة وإ

الذي یمكن أن یجد  أن ما أغفله المشرع الجزائري هو ترك هذه الملائمة إلى السلطة التقدیریة للقاضي
  .صعوبة في تقدیر درجة الخطورة وفي توقیع التدبیر المناسب

      

  

  

  

  

  

    

                                                             
 .من قانون العقوبات الجزائري 52المادة  1
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  المبحث الثالث

  والإشراف علیها تنفیذ التدابیر الإحترازیة  

  

تحدید الفئة التي ینتمي إلیها المجرم من بین : یعتمد أسلوب تنفیذ التدابیر الإحترازیة على أمرین هما 
تمدة والذي یتوقع أن یؤدي تنفیذه إلى إزالة خطر جریمة في المستقبل ،وبین أن فئات الجزاء المع

أسلوب تنفیذ التدابیر الإحترازیة یقع على عاتق قاضي تطبیق العقوبات بدرجة أولى ،بعد دراسة 
شخصیة المجرم والجریمة التي إرتكبها ،وبما أن شخصیة المجرم تتفاعل مع المؤثرات المختارة فمن 

أن یصاحبه تطور وتغیر بعد حكم الإدانة أو أثناء تنفیذ الجزاء، لذا سوف نتطرق لأسالیب  المتصور
تنفیذ التدابیر العلاجیة والتهذیبیة  في المطلب الأول ،وتأثیر قاضي تطبیق العقوبات على هذه التدابیر 

  .في المطلب الثاني

  

  تنفیذ التدابیر العلاجیة:  المطلب الأول

ص شخصیة المحكوم علیه أن خطورته الإجرامیة تعود إلى علة نفسیة أو قد یتضح من خلال فح
عقلیة أو عصبیة أو بدنیة یعاني منها مما یتطلب اللجوء إلى الخبراء لمعالجته ، حیث یتم إیداعهم في 

من قانون العقوبات ،یمكننا أن نعد من 1 19مؤسسات إستشفائیة للأمراض العقلیة حسب نص المادة 
لمجرمین الجانحین والمختلین عقلیا والمدمنین،فالقاسم المشترك بین هؤلاء یعود إلى مرض هذه الفئات ا

ولا یمكن القضاء علیه إلا بإعتماد أسالیب علاجیة حیث یتم على مستوى هذه المصحات تخلیص 
ئة المحكوم علیه من العوامل التي تنقص أو تحد من قدرته على الإدراك أو التمییز،فهم یعزلون عن البی

التي ینتمون إلیها ویخضعون إلى إجراءات خاصة منها إستمرار الملاحظة طوال فترة العلاج  في 
  .الفرع الأول ، والإستناد إلى  وسائل طبیة علمیة حدیثة في الفرع الثاني 

  

  

  

                                                             
  :تدابیر الأمن ھي" عقوباتمن قانون ال 19المادة  1
  الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة ،/ 1
 "الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة/ 2
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  .الملاحظة المستمرة خلال فترة العلاج: الفرع الأول

علاج الذي سوف یخضع له ،وبعد مرور مدة بعد فحص شخصیة المحكوم علیه یتم تحدید نوعیة ال
زمنیة مطلوبة یقوم الخبراء بملاحظة ومتابعة حالة المحكوم علیه ،والمقصود بالملاحظة لیس مجرد 
تسجیل سلوكات وانفعالات الفرد الظاهرة بل تقییم نتائج تطبیق التدبیر على المحكوم علیه ومدى 

لشخصیة النزیل في ضل المعاملة التي یخضع لها  تفاعله مع العلاج  فلملاحظة هي دراسة مستمرة
وبناء على هذه الملاحظة ونتائجها یتبن صواب التدبیر من عدمه فتتدخل السلطة المناط بها تنفیذ هذا 
التدبیر بتعدیله أو إلغائه أو تغییر المؤسسة الإستشفائیة ككل ،وعلیه یصبح العلاج التجریبي وتقییم 

ةالنتائج هي أساس تعدیل الم ، وهذا النوع من الأسالیب یخص المجانین  1عاملة العقابیة العلاجی
والمختلین عقلیا والمدمنین وهنا یبرز دور الخبرة العلمیة  في إثبات هذا الوضع ودفع القاضي إلى 
إنزال التدابیر العلاجیة لأنه في بعض الأحیان نجد الجاني  یدعي معاناته من إصابة بالجنون أو أي 

أخرى كانت وراء قیامه بالجرم ،إذ نص المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات على أنه  عاهة عقلیة
من   21/2لا عقوبة علة من كان في حالة جنون وقت إرتكاب الجریمة دون الإخلال بأحكام المادة 

ة قانون العقوبات ،حیث أورد المشرع حالتین یكون فیهما الجنون كمانع من موانع المسؤولیة ،هما حال
وقوع الجنون أثناء إقتراف الجریمة وقبل إقترافها، فإذا حدث الجنون بعد صدور الحكم فإنه یكون كمانع 
من موانع تطبیق العقوبة حتى یتم شفاء المحكوم علیه،وعیه یجب إثبات الخلل العقلي في الحكم 

  .2الصادر بالحجز القضائي أو الوضع القضائي

  

  صارمة إتباع أسالیب طبیة:الفرع الثاني 

تعتمد التدابیر العلاجیة في تطبیقها على أسالیب طبیة حدیثة بحیث یكون للخبراء الطبیین الحریة في 
تطبیق العلاج المناسب على حالة المحكوم علیه ،إلا أن هذه الحریة لا یمكن أن تخرج عن النطاق 

  .والإجراءات التي یرسمها القانون المنظم لها 

  

  ي تشخیص الخلل العقل/ أولا

یعود تشخیص المرض العقلي إلى طبیب أخصائي أو خبیر مؤهل علمیا وقانونیا ،حیث یتم الكشف 
عن المؤهلات الخاصة لدى المحكوم علیه التي تفصح عن الإمكانات السلبیة والایجابیة الموجودة لدیه 

                                                             
 .61نور الھدى محمودي،المرجع السابق، ص 1
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 21،22،46المواد  2
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رفهم بالقضاء وذلك قصد الحد منها أو تشجیعها وهذا بتكاثف جهود الأطباء وعلماء النفس بتسخیر معا
على المرض ،حیث یقومون بدراسة ماضي المحكوم علیه وتاریخه سواء كان مجنون أو مدمن أو 
صغیر السن بالإستفسار عن تاریخ بدء المرض والأعراض التي صاحبته والأدویة التي كان یستعملها 

  .والاطلاع على سجله المهني والدراسي والقضائي بالإضافة إلى حالته الإجتماعیة

  

  الكشف البدني/ ثانیا

قد یسمح فحص جسم المجرم أو بعض أعضائه بالكشف عن بعض العلامات والدلائل التي تدل على 
إصابة عضویة وعصبیة تؤثر على الوظائف العقلیة التي یستوجب إجراء بعض التحالیل                                                   

  1.لى الدم وسوائل الجسم والخدمات الطبیة بصفة عامةالمخبریة ع

  

  المقابلة الشفویة/ ثالثا

وهي التي تهدف إلى دراسة سلوك المریض وقدراته العقلیة والفكریة ،كما أن ملاحظة المظهر الخارجي 
للمریض ضروریة من ناحیة تحركاته ونظرته للطبیب الفاحص الآخرین من حوله ،وكذلك ملاحظة 

أحاسیسه وردود أفعاله ویكوم ذلك بطرح الأسئلة على المریض كما یتم أیضا دراسة الناحیة تعابیره و 
العاطفیة للمریض،كل هذه الجوانب یمكن التحقق من خلالها عن نجاعة التدبیر العلاجي المتخذ 

  .ثةوامتثال المحكوم علیه للشفاء  إلى حین زوال الخطورة الاجرامیة في ظل المعاملة العقابیة الحدی

  

  

  .تنفیذ التدابیر التهذیبیة  :المطلب الثاني 

قد یتضح من فحص شخصیة المحكوم علیه أن خطورته الإجرامیة تعود إلى خلل في القیم الاجتماعیة 
التي اكتسبها ولیس إلى مرض عقلي أو بدني بل إلى البیئة الاجتماعیة التي یعیش فیها كالفقر والجهل 

لد لدى هذا الفرد أفكار خاطئة حیث یعتبر أنه ضحیة هذه البیئة فیتو .ومصاحبة جماعات الأشرار
الفاسدة فیعبر عن الانتقام بواسطة ارتكاب جرائم وعلیه تأخذ التشریعات الوضعیة على عاتقها مهمة 
إصلاح وتأهیل الجاني من خلال إخضاع المحكوم علیه لتدابیر تهذیبیة ما یجسد المعاملة العقابیة 

                                                             
ن الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة ،وعند یستفید المحبوس م"من قانون تنظیم السجون 57/2المادة  1

 ".الضرورة في أي مؤسسة استشفائیة أخرى
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ج في هذا المطلب كل من أسلوب التهذیب عن طریق التعلیم في الفرع الأول الحدیثة وسوف نعال
  .وأسلوب التهذیب الدیني والأخلاقي  في الفرع الثاني والتدریب على العمل في الفرع الثالث

  

  التهذیب عن طریق التعلیم :الفرع الأول

أنها التوسیع من مدركاته تعمل التدابیر التهذیبیة على إخضاع المحكوم علیه لبرامج تعلیمیة من ش
وتنمیة إمكاناته الذهنیة مما یساعده على إدراك الأمور وتقدیر عواقبها حیث یعد التعلیم وسیلة 
للاكتساب القیم الاجتماعیة والأخلاقیة وتفهم مشاكل الحیاة الإجتماعیة ،والتعلیم في أبسط صوره هو 

ادئ الأولى في القراءة وبعض المبادئ الأساسیة التعلیم الأولي الذي یتجه إلى محو الأمیة وتلقي المب
التي تضمن الحد الأدنى من المستوى التعلیمي ،وبما أن تأهیل المحكوم علیه یرتبط إرتباطا وثیقا 

  .1بالتعلیم فإنه كلما زاد المستوى التعلیمي للمحكوم علیه یضمن أكبر قدر من التأهیل

  

عقابیة العالمیة بضرورة التعلیم علا غرار المشرع ونظرا لهذه الأهمیة إعترفت جل التشریعات ال
عادة إدماج المساجین التي تنص على 105الجزائري في المادة    من قانون تنظیم السجون وإ

تمنح الإستفادة  من نظام الحریة النصفیة للمحبوس ،وفق الشروط المحددة في هذا القسم ،لتمكینه "  
، "یم العام أو التقني ،أو متابعة دراسات علیا أو تكوین مهنيمن تأدیة عمل ،أو مزاولة دروس في التعل

حیث أكد على ضرورة إستفادة المحكوم علیه من دروس في التعلیم العام أو التقني ،حیث یتم التعلیم 
وتختص لجنة حفظ .في عین المكان أو بالمراسلة أو في المؤسسات التربویة العامة القریبة من المركز 

  .2للمؤسسة العقابیة بوضع برامج الدورات التعلیمیة ومدتها والتي تختتم  بإمتحان النظام التابعة 

  

  التهذیب الدیني والأخلاقي:الفرع الثاني

لا یكفي التعلیم وحده لإعادة تأهیل المحكوم علیه بل لا بد أن یقترن بالتهذیب الدیني والأخلاقي ،حیث 
كل مجموعة وقت معین للإستماع إلى النصائح یتم تقسیم المساجین إلى مجموعات محددة ویخصص ل

والإرشادات الدینیة والحملات التوعویة في مختلف المجالات ،مما یضمن لهم الإتصال المباشر 

                                                             
 .365، ص 1985فوزیة عبد الستار ،مبادئ علم الإجرام والعقاب،دار النھضة العربیة ،طبعة  1
 .من قانون تنظیم السجون 105المادة  2
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بالمتخصص في هذا المجال،الأمر الذي یضمن شعور المحكوم علیه بالمسؤولیة إتجاه أعماله 
  .1لإرشادات والنصائح الدینیةبالإضافة إلى الراحة النفسیة التي یكتسبها من جراء ا

  

  التدریب على العمل: الفرع الثالث

یعد العمل إحدى أسالیب المعاملة العقابیة التهذیبیة الحدیثة التي تهدف إلى تهذیب وتأهیل الجاني 
حیث تغیرت النظرة بالنسبة لعمل المحكوم علیه من فكرة زیادة الإیلام إلى فكرة الإصلاح والتأهیل 

 98،99،100إهتم المشرع الجزائري بفكرة عمل المحكوم علیه ،حیث نصت علیه المواد ولهذا السبب 
حیث  2من قانون تنظیم السجون،وجعل إدارة المؤسسة  العقابیة تختص بتنظیم العمل داخل المؤسسة

یعود هذا العمل بالفائدة على المحكوم علیه بالدرجة الأولى والمؤسسة ككل،فیتحصل المحكوم علیه من 
ایا مالیة لسد حاجاته الفردیة وحتى حاجات ذویه بالإضافة إلى الخبرة المهنیة التي تعود علیه مز 

بالفائدة في مستقبله المهني وعلیه تتجلى أهمیة عمل المحكوم علیه في ملئ فراغه مما یجعله بفجر 
  .طاقاته في ظل عمل منظم من طرف إدارة المؤسسة العقابیة

  

  . ي تطبیق العقوبات على التدابیر الإحترازیةقاض إشراف: المطلب الثالث

خول القانون لقاضي تطبیق العقوبات جملة من الإختصاصات التي من شأنها أن تؤثر على التدبیر 
الإحترازي المتخذ فأعطى له مهمة الإتصال بالمحكوم علیه بتدبیر إحترازي ومتابعته وكذا تعدیل 

لإجرامیة للمحكوم علیه،بالإظافة إلى الإشراف على بعض التدبیر المحكوم به وفقا لتطور الخطورة ا
نهائها وهذا ماسوف نتطرق إلیه في هذا المطلب   .التدابیر وإ

  

نهائه تمدید: الفرع الأول   مدة التدبیر وإ

بما أن التادبیر الإحترازیة غیر محددة المدة فالمحكوم علیه بتدبیر إحترازي كالمجنون والمجرم الشاذ 
ضطراب عقلي  مما یسبب خطورة إجرامیة تتفاوت من مجرم لآخر ،الأمر الذي الذي یعاني من إ

یستوجب تدخل قاضي تطبیق العقوبات لإطالة مدة التدبیر إذا تبین إستمرار الخطورة الإجرامیة لدى 

                                                             
المطبوعات الجامعیة،جامعة بن عكنون،الجزائر،دون سنة  نظیر فرج مینا،الموجز في علم الإجرام والعقاب،دیوان 1

 .202نشر،ص 
 .379فوزیة عبد الستار،المرجع السابق،ص  2
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المحكوم علیه مما یسمح بتطبیق سبل علاجیة أخرى في مواجهة الخطورة الإجرامیة، أما إذا إمتثل 
ه للشفاء من حالة الخطورة الإجرامیة التي یعاني منها فیتدخل قاضي تطبیق العقوبات المحكوم علی

بإنهاء التدبیر المتخذ ،كما یمكن للقاضي إستبدال التدبیر الذي تم النطق به والذي لم یحقق الغایة 
ن هذا المرجوة منه في مواجهة الخطورة الإجرامیة ولا یعد ذلك إنتهاكا للحكم القضائي بل بالعكس لأ

  .التعدیل إجراء من شأنه جعل التدبیر المتخذ أكثر فعالیة ومرونة في مسایرة الخطورة الإجرامیة

  

  زیارة المؤسسات العلاجیة: الفرع الثاني 

یقوم قاضي تطبیق العقوبات بزیارة المؤسسات العلاجیة  سواء المؤسسات الإستشفائیة الخاصة 
ز إعادة التأهیل الخاصة بالأحداث حیث یتم التطرق لمدى بالمجاني أو مراكز علاج الإدمان ومراك

فعالیة التدبیر المتخذ وتبیان مدى تطور الخطورة الإجرامیة لدیه من حیث إستمرار حدتها أو زوالها 
وذلك من خلال الإتصال المباشر بالمحكوم علیه ودراسة ملفه الطبي ویقوم أیضا بدراسة شكاوى 

م في إطار القوانین واللوائح المعمول بها ،ویصدر أیضا قرارات إیداع النزلاء والمحافظة على حقوقه
  1.النزلاء ونقلهم من مؤسسة لأخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .467محمد أحمد حامد،المرجع السابق،ص  1
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إلى ان التدابیر الإحترازیة هي مجموعة من الإجراءات التي یقررها نخلص في نهایة هذا الفصل 
جرامیة حیث یتم إنزال التدابیر القانون ویوقعها القاضي على من توافرت فیه ضمانات تثبت خطورته الإ

  .الإحترازیة لمواجهة هذه الخطورة والحد منها

   

یتمیز التدبیر الإحترازي  بكونه شخصي یتجه إلى الشخص متى توافرت لدیه الخطورة الإجرامیة قصد 
،  الحد منها، كما أنه لا یرتبط بالمسؤولیة الجنائیة  فیمكن توقیعه على من إنعدمت إرادته كالمجنون

ویشترط لتطبیق التدابیر الإحترازیة إرتكاب الجریمة السابقة أي أن یكون  الشخص المحكوم علیه 
  .بالتدبیر الإحترازي قد قام بفعل خاضع لنص التجریم

  

كما یشترط توافر الخطورة الإجرامیة التي یتوقع منها القیام بسلوكات مجرمة مستقبلا حیث أنه إذا 
لقیام بسلوك إجرامي أي جریمة تالیة في المستقبل، و یتولى قاضي توافرت لدى الشخص تدفعه ل

الموضوع إثبات الخطورة الإجرامیة من خلال تحدید العوامل الإجرامیة مناط الإثبات من خلال السلطة 
  . التقدیریة الممنوحة له

   

  .متخذوالتدابیر الإحترازیة تعتمد في تطبیقها على  أسالیب تختلف بإختلاف نوع التدبیر ال

تباع  ففي التدابیر العلاجیة یعتمد على أسلوب إستمرار الملاحظة المستمرة طوال فترة العلاج ،وإ
  .أسالیب طبیة صارمة كتشخیص الخلل العقلي  والكشف البدني والمقابلة الشفویة

ذیب أما بالنسبة لأسالیب تنفیذ التدابیر التهذیبیة فهي  تعتمد على التهذیب عن طریق التعلیم والته
  .الدیني والأخلاقي والتدریب على العمل

  

نهائه،  ولقاضي تطبیق العقوبات سلطة واسعة في تنفیذ التدابیر العلاجیة من حیث إطالة مدة التدبیر وإ
  .   وزیارة المؤسسات العلاجیة

  

  



 33 

  

  الفصل الثاني

  

  تقسیمات التدابیر الإحترازیة  

  في التشریع الجزائري
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  انيالفصل الث

  

  تقسیمات التدابیر الإحترازیة  في التشریع الجزائري

  

  

التدابیر الإحترازیة عبارة عن إجراءات تتخذ ضد المجرم بهدف إزالة أسباب الإجرام لدیه وتأهیله 
إجتماعیا ، ،إذن للتدابیر الإحترازیة هدف واحد هو إزالة الخطورة الإجرامیة أو القضاء على العوامل 

رام والحیلولة بین من تتوافر لدیه وبین إرتكاب الجریمة في المستقبل،ویتحقق ذلك عن الدافعة إلى الإج
طریق مجموعة من الإجراءات والأسالیب التهذیبیة والعلاجیة التي یترتب علیها تأهیل المجرم والقضاء 
على مصادر الخطورة  في شخصیته لكي یعود  بعدها عضوا صالحا في المجتمع ویسلك السلوك 

ابق للقانون،والتدابیر العلاجیة تتنوع تختلف بحسب المعاییر التي تصنف علیها،فهناك  الشخصیة المط
التي سوف نتناولها في المبحث الأول ،وهناك العینیة التي سوف نتطرق إلیها في المبحث 

  . الثاني،وتدابیر خاصة بالأحداث نعالجها في المبحث الثالث
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  المبحث الأول 

  .یر الشخصیةالتداب   

  

تتعدد التقسیمات الفقهیة للتدابیر الإحترازیة والسبب في ذلك كون التدابیر تتخذ في مواجه الخطورة 
الإجرامیة وهي تختلف من شخص لآخر لذلك إتجه الفقاء في الإستناد إلى معاییر مختلفة لتقسیم 

ف المرجوة منها ،أما التدابیر فمنهم من یقسمها حسب موضوعها ومنهم من یقسمها بحسب الأهدا
وعلیه سوف نتطرق في هذا .البعض الآخر فیقسمها على أساس فئات المجرمین التي تتخذ ضدهم 

المطلب إلى آثار التدابیر السالبة للحریة في المطلب الأول وآثار التدابیر المقیدة للحریة في المطلب 
  .الثاني

  

  .التدابیر السالبة للحریة:   المطلب الأول

التي تؤدي إلى سلب حریة المحكوم علیه قصد علاجه من المرض الذي یعاني منه سواء وهي تلك 
كان نفسي أو عقلي أو عصبي ،المهم أنه كان دافعا قویا لإرتكاب الجریمة حیث یتم علاج هذه الحالة 
عن طریق سلب حریته وعزله عن الأمكنة التي من الممكن أن یؤدي بقائه فیها إلى إرتكاب جریمة 

، وهذه التدابیر تتنوع بتنوع الحالات التي تواجهها لأنها لا تواجه نوعا معینا من المجرمین أخرى
نما تواجه أنواعا مختلفة كإیداع المجنون إحدى المصحات العقلیة أو النفسیة أو  الخطیرین وإ

اث،وقد المؤسسات العلاجیة بالنسبة للمدمنین على المخدرات أو الكحول ،أو التدابیر الخاصة بالأحد
قسم المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة التدابیر السالبة للحریة حیث 
نتناول في الفرع الأول الحجز القضائي قي مؤسسة استشفائیة ،والوضع القضائي في مؤسسة علاجیة 

  . في الفرع الثاني
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  .یةالحجز القضائي في مؤسسة إستشفائ: الفرع الأول

یقصد بالمؤسسات الإستشفائیة في هذا المجال المؤسسات التي تستقبل المختلین عقلیا إذ یودع 
المحكوم علیه في المؤسسة من أجل علاج كافة العوامل التي تضعف أو تنقص من قدرته على 

  .1التمییز أو الإدراك كالمجنون والمجرم الشاذ

  

صد به إیداع المریض عقلیا المرتكب للجریمة أو من قانون العقوبات یق2 21والحجز حسب المادة 
المساهم في مادیاتها في مركز خاص لیعالج على نحو یشفى من مرضه أو التخفیف من وطئته  
فتزول  تبعا لذلك خطورته الإجرامیة وعلیه یشترط أن تكون المؤسسة ذات طابع علاجي  صحي 

  .لیشمل الأمراض النفسیة والعصبیة والعقلیة

  

في هكذا مؤسسة هو بمثابة درع یحتمى به من الخطورة الإجرامیة لصنف معین من المجرمین والوضع 
،فالحمایة في هذه الحالة تفترض منطقیا تدخلا سابقا لمنع الإعتداء ولیس ذلك معناه محو شخصیة 

سیما  الفرد وآدمیته في سبیل تغلیب مصالح الجماعة خاصة إذا ما راعینا مبدأ الشرعیة في هذا الإجراء
  .3وأنه یوكل إلى الجهات القضائیة دون سواها

  

من قانون العقوبات على أن یوكل الأمر  21/2والمشرع الجزائري كغیره من التشریعات نص في المادة 
بهذا التدبیر إلى الجهات القضائیة والتي تعتبر أن تدابیر الأمن في مجملها أعمال قضائیة وهي من 

شأن العقوبات ذاتها فالقضاء وحده من یستأثر بإنزاله بناء على قرار  أنظمة قانون العقوبات شأنها
قضائي بعد إخضاع الفرد للفحص الطبي الذي یقوم به الخبیر المختص على أن یتم ثبوت مشاركته 

  .4الفعلیة في الوقائع المنسوبة إلیه 

  
                                                             

 .130،ص المرجع السابق  ،نور الھدى محمودي 1
لشخص بناء على أمر أو حكم الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة ھو وضع ا" 21/1نص المادة 2

أو قرار قضائي في مؤسسة مھیأة لھذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلیة وقت ارتكابھ الجریمة أو اعتراه بعد 
  ."ارتكابھا

 .12ص  ،راھم فرید ، المرجع السابق 3
م  أو قرار بإدانة یمكن أن یصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حك''من قانون العقوبات  21/2المادة  4

المتھم أو العفو عنھ ببرائتھ أو بإنتفاء وجھ الدعوى ،غیر أنھ في الحالتین الأخیرتین ،یجب أن تكون مشاركتھ في 
 .''الوقائع ثابتة



 37 

ة أو جنحة  أو مخالفة ولم یشترط المشرع جسامة معینة في الجریمة المرتبكة مهما كانت سواء جنای 
فیتم إیداعه مباشرة في المؤسسة بعد ثبوت الوقائع المنسوبة إلیه ویترتب عن الإجراءات السابقة 
مكافحة الجریمة في شتى صورها مهما كانت طبیعتها لأن هذا التدبیر یتجه إلى علاج الخطورة 

ر الإحترازي  إلا بزوالها فهذا التدبیر الإجرامیة التي یتوافر علیها المحكوم علیه والتي لا ینقضي التدبی
  .یتجه إلى تحقیق العلاج ومن ثم منع تكرار وقوع الجریمة في المجتمع

وهذا النوع من التدابیر یخضع كغیره من التدابیر لمبدأ الشرعیة والذي یقتضي حتما تحدید حالة 
  .1بیرالخطورة الإجرامیة بالنسبة لهذه الفئة التي تبرر اللجوء إلى هذا التد

  

والمشرع الجزائري إشترط كذلك للقضاء على الخطورة الإجرامیة لدى المجرم المجنون الإفراج عنه إذا 
ثبتت برائته ما لم یكن محبوسا كقاعدة عامة، لكن إستثنى حالة خضوعه لإحدى تدابیر الأمن التي 

فقد نصت المادة  2رائته یكون الغرض منها مراجعة الخطورة الإجرامیة التي تقتضي العلاج ولو ثبتت ب
إذا أعفي المتهم من العقاب أو برئ أو أفرج عنه في "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  311

الحال ما لم یكن محبوسا لسبب آخر دون الإخلال بتطبیق أي تدبیر أمن مناسب تقرره المحكمة ،ولا 
ائع نفسها حتى ولو صیغت بتكییف یجوز أن یعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو إتهامه  بسبب الوق

  .3"مختلف

  

ذلك أن تدبیر الوضع في مؤسسة إستشفائیة للأمراض العقلیة من شأنه مواجهة الحالة الخطرة التي 
ینطوي علیها المجرم فعلاج هذه الحالة یترتب علیه بالضرورة تراجع المحكوم علیه عن هذا النوع من 

  :من الضمانات والمتمثلة فیما یلي  التدابیر والمشرع الجزائري نص على جملة

 لدى المحكمة أو المجلس أو من  وجوب إجراء فحص طبي والذي یختص به الطبیب المعتمد
ذوي الخبرة كالأطباء النفسانیین ولأطباء المختصون في الأمراض العقلیة لیحدد نسبة 

  .المرض
 یة للأمراض العقلیةالتدخل القضائي الذي یختص بإصدار قرار الوضع بالمؤسسة الإستشفائ.  

                                                             
 2004ـ 2بوزریعة الجزائر ط  للنشر والتوزیع ،  د أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجنائي العام،دارھومة 1
 .73ص ،
 .309ص ،بوسقیعة المرجع السابق  أحسن  2
 .من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 311المادة  3
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  المراجعة المستمرة للتدبیر وهو یشكل ضمانة أساسیة للمحكوم علیه في تقدیر مدى زوال
الخطورة الإجرامیة الكامنة لدیه والتي یقوم بها الطبیب المختص بفحص الشخص الخاضع 

  .للتدبیر
فائیة للأمراض كما أن المشرع أكد على ضرورة خضوع المحكوم علیه بالوضع في المؤسسة الإستش

  1.العقلیة لنظام الإستشفاء الإجباري الجاري العمل به

 

 .الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة: الفرع الثاني 

ویقصد به وضع الشخص المصاب بإدمان إعتیادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو مخدرات أو 
اء على حكم قضائي صادر مؤثرات عقلیة تحت الملاحظة في مؤسسة مهیأة لهذا الغرض ،ویتم ذلك بن

من الجهة المحال إلیها الشخص إذا تبین لها أن الصفة الإجرامیة لصاحب الشأن مرتبطة بهذا 
  .2الإدمان

وعلیه یمكن القول أن الإدمان هو عبارة عن حالة تبدأ كعادة لتقوى ضد الجاني ویشتد تأثیرها علیه 
من  02/2نها ،وبالرجوع إلى نص المادة على نحو حاد إلى درجة یصعب الرجوع عنها أو التخلص م

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم 
الإدمان حالة تبعیة نفسانیة أو تبعیة "الإستعمال والإتجار الغیر مشروعین بهما والتي تنص على 

  3"نفسیة جسمانیة تجاه المخدر أو مؤثر عقلي

  

من خلال التعریف السابق نجد أن الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلیة یتحول إلى حالة تبعیة 
  .ینتج عنها مرض یؤثر في شخصیة متعاطیها وتجعل منه شخصا عدوانیا

والجدیر بالملاحظة بخصوص هذا التدبیر أنه یستهدف الإدمان أو المرض في حد ذاته إلى حین زوال 
وذلك یعني 4ى حین زوال الخطورة الإجرامیة مثل ماهو مقرر بالنسبة للتدبیر السابق،المرض ولیس إل

أنه إذا ثبت أن خطورته الإجرامیة المكتشفة إثر إرتكاب الجریمة أو المشاركة في مادیاتها كانت نتیجة 
ذي الإدمان فإنه لا یمكن تصور القضاء على هذه الخطورة من دون القضاء على مصدرها الأساسي ال

من القانون المتعلق بالوقایة من المخدرات  ومایلیها بعدها07هو الإدمان ولقد أكدت ذلك المادة 
                                                             

 ..132ص ،نور الھدى محمودي ،المرجع السابق  1
 .نفس المرجع السابق 2
 .25/12/2004المؤرخ في  04/08من القانون  2المادة  3
 25ص ،راھم فرید المرجع السابق  4
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من 22/1وبالرجوع لنص المادة 1والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بهما،
 الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة هو وضع شخص مصاب" قانون العقوبات التي تنص على 

بإدمان اعتیادي ناتج عن تعاطي مواد كحولیة أو مخدرات أو مؤثرات عقلیة ،تحت الملاحظة في 
مؤسسة مهیأة لهذا الغرض ،وذلك بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال 

ها من وما یلی07، والمادة 2" الیها الشخص ،إذا بدا أن السلوك الاجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان
القانون المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین 
بهما یتضح أن الشخص الذي یوقع علیه هذا التدبیر یوضع في مستشفى أو مصحة خاصة بعلاج 

من القانون  53والمادة  04/18من القانون  10غیر أن المادة 3.الإدمان تحت ضرورة المتابعة الطبیة
المشار إلیهما سابقا أجازتا أن ینفذ هذا التدبیر خارج المصحة  المتخصصة ولكن یبقى دائما  85/05

تحت المتابعة الطبیة،والمتابعة الطبیة هي عماد هذا التدبیر إذ بها یتقرر زوال حالة الإدمان من عدمه 
  . هاوتبعا لذلك تمدد مدة الوضع في المؤسسة العلاجیة أو إنقضائ

  

كما یشترط لتنفیذ هذا التدبیر أن یكون الجاني مدمن بحیث یثبت تكرار الشخص لتعاطي المسكر أو  
، كما أن المشرع الجزائري عالج موضوع 4المخدر لیتحول إلى إعتیاد حاد یصعب الرجوع عنه بالوقایة

والمؤثرات العقلیة حیث المتعلق بالوقایة من المخدرات  04/18من القانون رقم  07الإدمان في المادة 
یمكن أن یأمر قاضي التحقیق أو قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص  المتهمین ''تنص على 

لعلاج مزیل التسمم تصاحبه جمیع تدابیر المراقبة  12بإرتكاب الجنحة المنصوص علیها في المادة 
عادة التكییف الملائم لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة أن حالتهم تستوجب  الطبیة وإ

  5.''علاجا طبیا

  

من خلال هذه المادة یتضح أنه یشترط لتطبیق هذا التدبیر العلاجي أن یرتكب المدمن جریمة تتمثل 
یعاقب بالحبس ''من نفس القانون، التي تنص على أنه  12في جنحة والتي یعاقب علیها طبقا للمادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین كل 50000إلى 5000من شهرین إلى سنتین وبغرامة مالیة من 

                                                             
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال 25/12/2004في المؤرخ 04/18القانون  1

 .والإتجار غیر المشروعین بھما
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 22المادة  2
 27ص ،راھم فرید المرجع السابق  3
 134ص  ،نور الھدى محمودي المرجع السابق 4
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 25/12/2004في  المؤرخ04/18من القانون  07المادة  5

 .والإتجار غیر المشروعین بھما الإستعمال 
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شخص یستهلك أو یحوز من أجل الإستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة غیر 
  1''مشروعة

  

ویجوز للجهة القضائیة المختصة أن تلزم الأشخاص المتهمین بحیازة المخدر بضرورة الخضوع لعلاج 
لعلاج نافذا عند الاقتضاء بعد انتهاء التحقیق حتى إزالة التسمم وذلك بتأكید الأمر الذي یوجب هذا ا

من  08تقرر الجهة القضائیة خلاف ذلك،ویمكن لها تمدید آثار هذا العلاج وهو ما نصت علیه المادة 
ما خارجیا تحت مراقبة طبیة ''نفس القانون كما یجري علاج إزالة التسمم داخل مؤسسة متخصصة وإ

السلطة القضائیة بسیر العلاج ونتائجه،یحدد سیر العلاج المذكور ،یعلم الطبیب المعالج بصفة دوریة 
بقرار مشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف 

   2''بالصحة

  

وتقتضي طبیعة التدابیر العلاجیة لهذه الفئة أن یتعاونوا مع المشرفین على المؤسسة العلاجیة ،كما 
أن یتم العلاج وفق أسس سلیمة تجعل المحكوم علیه یتجاوب مع العلاج الطبي،ولم یحدد یجب 

القانون مدة العلاج مسبقا بل ربط المدة بشفاء المدمن ویمكن تمدید آثار العلاج وتنفیذ قرارات الجهة 
ت القضائیة رغم المعارضة والاستئناف ،وفي هذه حالة هذا العلاج فإن الشخص یعفى من العقوبا

المذكورة آنفا فینتهي التدبیر عند شفاء المدمن من المرض،ویعود  14المنصوص علیها في المادة 
للسلطة القضائیة المشرفة على تنفیذ التدبیر أمر تقدیره بناء على التقاریر الطبیة المقدمة بهذا الشأن 

خضاع المدمن إلى ویمثل هذا التدبیر دورا مهما في مكافحة الظاهرة الإجرامیة وذلك من خلال إ
العلاج اللازم بإعتباره یعاني من مرض یستحق المتابعة الطبیة ولیس مجرما یستحق الإیلام والمعاملة 

،وحرص المشرع الجزائري على تشدید الإجراءات العقابیة التي تتساوى مع ما سببه من ضرر للغیر 
المتخذة في مواجهة فئة المدمنین وخصهم بمعاملة خاصة لأنه تیقن أنهم أحد العوامل المساعدة على 

إنتشار الظاهرة الإجرامیة في المجتمع لكنه أغفل النظر في بعض الفئات أمثال المتشردین والمتسولین  
المتسولین والمتشردین كان لزاما على المشرع إخضاعهم لتدابیر الوضع ومعتادي الإجرام،فبالنسبة لفئة 

في مؤسسات إجتماعیة خاصة بهم كإحدى التدابیر السالبة للحریة ،وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد 
أنه تناول هذه الفئة بالنص على عقوبات تتراوح بین الحبس من شهر إلى ستة أشهر في الوقت الذي 

                                                             
 .السالف الذكر 04/18من القانون  12المادة  1
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 25/12/2004المؤرخ في 04/18القانون  08المادة  2

 .والإتجار غیر المشروعین بھماالإستعمال 
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عالجة خطورتهم بتدابیر مناسبة لحالة كل واحد منهم على حدا، حیث تناولت المادتین كان بإمكانه م
من قانون العقوبات  195من قانون العقوبات كل من المتسول والمتشرد فتنص المادة  196،195

یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من إعتاد ممارسة التسول  في أي مكان كان '' على أنه 
جود وسائل التعیش لدیه أو بإمكانه الحصول علیها بالعمل أو بأیة طریقة أخرى وذلك رغم و 

یعد متشردا ویعاقب ''من قانون العقوبات فقد تناولت تعریف المتشرد بقولها 196،أما المادة ''مشروعة
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من لیس له محل إقامة ثابت ولا وسائل تعیش ولا یمارس عادة 

و مهنة رغم قدرته على العمل ویكون قد عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو یكون قد رفض حرفة أ
  .1''عملا بأجر عرض علیه

نما الظروف  وبتمعن نص المادتین أعلاه یتضح أن المتشرد والمتسول لم یرتكبا أیة جریمة وإ
ان الأجدر  بالمشرع الجزائري الإجتماعیة والإقتصادیة هي من دفعتهم إلى إمتهان التسول والتشرد لذا ك

نقاضه  أن یعالجه وذلك بوضعه في مؤسسة إجتماعیة خاصة به كتدبیر إحترازي من شأنه إصلاحه وإ
من الزج به في میدان الجریمة وذلك عند وضعه في الحبس مع المجرمین ،أما معتادي الإجرام وهم 

م من خضوعهم لعقوبات مشددة الأمر فئة المجرمین الذین یقدمون على تكرار إرتكاب الجرائم بالرغ
الذي یؤكد أن العقوبة لم تحقق الردع الخاص وذلك بمعالجة الخطورة الإجرامیة لدیهم لذلك یستلزم 
إتخاذ تدابیر إحترازیة یكون الغرض منها مواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخصه لأن الإشكال 

  .2ر ما تسفر عنه شخصیة مرتكب الجریمةلا یثور بالنسبة لطبیعة الأفعال المرتكبة بقد

  

  .التدابیر المقیدة للحریة: المطلب الثاني

إذ لكل نوع من الجرائم تدابیر خاصة بها 3تنوع تدابیر الأمن أملاه إختلاف طبیعة الجرائم وخطورتها 
مشرع ،ومن ثمة فإنه لا یوجد إلى جانب تدابیر الأمن العلاجیة والوقائیة تدابیر أخرى نص علیها ال

نما تمس  الجزائري وهي أقل حدة على الأفراد،والتدابیر المقیدة للحریات لا تفقد الفرد حقوقه جمیعها وإ
بعض الأنواع من حقوقه فتفقده إیاها وذلك إما حسب النشاط الممارس فیمنع صاحبه من ممارسته لأنه 

ما بحسب الحق الممارس لأن صاحبه إذا إ ستمر في ممارسته سیلحق له علاقة بالجریمة المرتكبة وإ
  .4بالمجتمع ضررا من وراء ذلك لاقترانه بالجریمة المقترفة أو بمادیاتها

                                                             
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 195،196المادتین  1
 .136ص ،نور الھدى محمودي ،المرجع السابق  2
النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر (د محمود نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام 3

 .908ص، 5،1982العربیة ،بیروت لبنان ط ،دار النھضة)الإحترازي 
 .32ص ،المرجع السابق ،راھم فرید 4
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  المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن: الفرع الأول

یعني هذا التدبیر حرمان الشخص الخاضع له من مزاولة مهنة أو حرفة أو عمل إذا ثبت أن سلوكه  
اجبات العمل وكانت هذه المهنة أو النشاط من العوامل التي الإجرامي یمثل خروجا عن أصول وو 

تهیئ للمجرم فرصة إرتكاب الجریمة،والمشرع الجزائري أورد المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في 
من قانون العقوبات وحددها كعقوبة تكمیلیة على خلاف ما إتجه إلیه قبل تعدیل قانون  09المادة 

المؤرخ في  04/15الملغاتین من القانون  24، 23تدبیر أمن بموجب المادتین العقوبات حیث إعتبرها 
10/11/2004.  

  

یفهم ضمنیا أن المشرع الجزائري أبقى علیها  6/23مكرر من القانون  16لكن بالرجوع لنص المادة 
جنحة  یجوز الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن على المحكوم علیه لجنایة أو" كتدبیر أمن 

إذا ثبت للقضاء أن الجریمة التي ارتكبت لها صلة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه یوجد 
خطر من تركه یمارس أیا منها،ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر سنوات في حالة الإدانة 

  ".لإرتكاب جنایة وخمس سنوات في حالة الإدانة لإرتكاب جنحة

  

المادة أن القانون یشترط لإنزال هذا التدبیر أن یتم إرتكاب الجریمة ولم یشترط نوعا  یتضح من نص
خاصا في هذه الجرائم إذ یتم تطبیقه في الجنایات والجنح،لكن تستثنى المخالفات من الجرائم التي 

كب بمناسبة یمكن أن ینزل بها هذا التدبیر ،لذلك یتعین  أن یتم التأكد من أن السلوك الإجرامي  قد إرت
،ولا یكفي أن یرتكب المجرم 1العمل وذلك من خلال إستغلاله لطبیعة عمله أو إساءة إستعمال الوظیفة

جریمة ذات صلة بعمله بل لا بد من ثبوت توافر الخطورة الإجرامیة التي تنبئ عن إحتمال إرتكاب 
تضح دور هذا النوع من التدابیر جرائم في المستقبل في حالة إستمرار الفرد مزاولة مهنته أو وظیفته ،وی

في التأثیر على الظاهرة الإجرامیة من خلال منع الأفراد الذین لا تتوافر لدیهم الضمانات الأخلاقیة 
والعلمیة والفنیة لممارسة مهنة أو عمل معین أو نتیجة جهلهم للالتزامات التي تفرضها تلك المهنة أو 

  .الوظیفة

  

                                                             
 .147ص ،نور الھدى محمودي المرجع السابق  1
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ن قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري قد حدد أصحاب م 306وبالرجوع إلى نص المادة 
الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو ''الوظائف الذین یخضعون للمنع من ممارسة مهنهم 

الصیادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصیدلة ومستخدمو الصیدلیات ومحضرو 
دوات الجراحیة والممرضون والممرضات والمدلكون العقاقیر وصانعو الأربطة الطبیة وتجار الأ

والمدلكات الذین یرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو یسهلونه أو یقومون به تطبق علیهم العقوبات 
  .حسب الأحوال 305و 304المنصوص علیها في المادتین 

  

فضلا عن  23ویجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص علیها في المادة 
  .1''جواز الحكم علیهم بالمنع من الإقامة

وبالنظر للخطورة التي یمثلها هؤلاء الأفراد على المجتمع فقد نص المشرع على أن یتم تنفیذ التدبیر 
  .2بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والإستئناف

  

  یةسقوط حقوق السلطة الأبو : الفرع الثاني

ن علا على أولاده القصر وتشمل الولایة على  لما كانت السلطة الأبویة هي ولایة الأب أو الجد وإ
وذلك یعني أن الولي یرعى شؤون 3النفس وعلى المال وتستند في وجودها إلى العرف والشرع والقانون

وامها فرض واجب من في ولایته من القصر ویسهر على حمایتهم وهكذا تنشأ علاقة بین الولي والإبن ق
متثال القاصر لأوامر وتوجیهات ولیه،وفي المقابل تفرض على الولي واجب الحرص على  الطاعة وإ

وعلى نفسه وتقدیم المثال الصالح له وتستمر هذه العلاقة السلطویة مادامت الأمور تجري 4مال القاصر
نظیم أحواله ورعایة مصالحه على نحو عادي إذ یقوم الولي بموجبها على رعایة شؤون ولده القاصر وت

المادیة والمعنویة فتنشأ حقوق علیه فقد تسند له حضانته  وقد یتقرر له حق زیارته إذا أسندت حضانته 
،وقد تمتد إلى أكثر من ذلك لتطال بعض الحقوق المخولة أصلا 5لغیره بعد فك الرابطة الزوجیة مثلا

عدیمها فیقوم من له سلطة علیه مقامه كما هو  للإبن ولكن نظرا لأن هذا الأخیر ناقص الأهلیة أو
  .الشأن بالنسبة للتصرف في عقار مملوك لقاصر

                                                             
 .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 306المادة  1
 .774ص،2003د سلیمان عبد المنعم ،النظریة العامة لقانون العقوبات،منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، 2
دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ط )الجریمة(د عبد الله سلیمان،شرح قانون العقوبات القم العام،الجزء الأول  3

 .577ص ،،بدون رقم 1995
 .من قانون الأسرة الجزائري 88المادة  4
 من قانون الأسرة الجزائري 82المادة   5
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وهذا النوع من التدابیر ینزل بالأشخاص الذین یرتكبون جرائم في حق أحد الفروع وخاصة إذا كانت 
اط كل لهم سلطة علیهم حیث یستغلها في تحریضهم على إتباع الإجرام،ومن هنا یجوز أن یشمل الإسق

  .1حقوق السلطة الأبویة أو بعضها

  

والحكمة من هذا التدبیر تكمن في أن الأشخاص المحكوم علیهم بجرائم معینة لا یعتبرون جدیرین 
  .بواجبات الولایة أو الوصایة

حتى یتم إسقاط حق السلطة الأبویة یجب أن یرتكب الولي فعلا یعد جریمة بنص القانون في حق   
ون جنایة أو جنحة ولا یشمل المخالفات ،فالولي بهذه الأفعال غیر جدیر بالثقة أو الأولاد القصر وتك

تولي شؤون القاصر ،فمن الممكن أن یكون الولي دافعا قویا نحو تحریض القاصر على إقتراف سلوك 
إجرامي ومنة ثم أجاز القانون إسقاط حقوق السلطة الأبویة كما یشترط كذلك لتوقیع هذا التدبیر في 

الولي الذي یرتكب جریمة ضد أولاده القصر أن یشكل هذا الولي خطورة على هؤلاء الأولاد  حق
القصر سواء أكان خطرا مادي أو معنوي فلا یقوم بما علیه من واجب توفیر الرعایة اللازمة من 

نفسیة  الناحیة المادیة كالتعلیم والعلاج والكسوة ،والجانب المعنوي الذي یكفل الحنان والطمأنینة في
القاصر وهو ما یجعل هذا النوع من التدابیر أكثر فاعلیة في مكافحة الظاهرة الإجرامیة من خلال 

  .2زوال الخطورة الإجرامیة لمن هم مسؤولون عن تربیة وصلاح أولادهم

  

   .المنع من الإقامة:الفرع الثالث 

عدم الظهور في أماكن محددة  تدبیر المنع من الإقامة هو تدبیر مقید للحریة یفرض على من ینزل به
،ویهدف هذا التدبیر إلى منع معاودة إرتكاب الجریمة من المجرم المعني به إذا تبین أن الأماكن التي 

  . 3تم منع إقامته فیها تشكل دافعا لإرتكاب جرائم في المستقبل

  

لإجرامیة أو الحد وهذا النوع من التدابیر یعتبر وسیلة فعالة بمقتضاها یمكن القضاء على الظاهرة ا
منها وذلك بمنع تكرار حدوثها في المجتمع ومن أمثلة دلك منع الجاني من الإقامة في محل إقامة 
المجني علیه لأنه قد یوقض فیه مشاعر الحقد بینهما ،وتفادیا لإرتكاب جریمة أخرى من طرف المجني 

                                                             
 .152ص ،نور الھدى محمودي المرجع السابق  1
 .151ص  ،ور الھدى محمودي المرجع السابقن 2
 .المرجع السابق 3
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لمنع من الإقامة ،والمشرع بنصه علیه رغبة منه في الإنتقام لذلك یتخذ القاضي في مواجهته تدبیر ا
  .على هكذا تدبیر فإنه یجنب المجتمع ظروفا تدفعه إلى إرتكاب المزید من الجرائم

  

'' من قانون العقوبات التي تنص على  12وقد نظم المشرع هذا التدبیر كعقوبة تكمیلیة بمقتضى المادة 
،ولا یجوز أن تفوق خمس سنوات  المنع من الإقامة هو حضر تواجد المحكوم علیه في بعض الأماكن

  .1''في مواد الجنح وعشر سنوات في مواد الجنایات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  

وبالتمعن في نص المادة السالفة الذكر نجد أن المشرع إشترط لتطبیق تدبیر المنع من الإقامة أن 
ات بالنسبة للجنح وعشر ترتكب جریمة سواء كانت جنایة أو جنحة وحدد مدة الحضر ب خمس سنو 

سنوات بالنسبة للجنایات ،لكن وبحسب رأینا أن المشرع الجزائري قد جانب الصواب بتحدیدیه لمدة 
الحضر من الإقامة لأنه من شروط رفع التدابیر الإحترازیة هو زوال الخطورة الإجرامیة الدافعة لتوقیعه 

  .على الجاني 

  

تكمیلیة لا تفي بالغرض الذي وقعت من أجله على إعتبار أن  كما أن تكییف المنع من الإقامة كعقوبة
  2.العقوبة التكمیلیة لا یمكن الحكم بها بمعزل عن العقوبة الأصلیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .قانون العقوبات المعدل والمتمم من 12المادة  1
 .152 نور الھدى محمودي المرجع السابق ،ص 2
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  لمبحث الثانيا

  

  التدابیر العینیة

  

لأنها تستهدف مواجهة الخطورة الكامنة في شخص المجرم 1الأصل في تدابیر الأمن أنها شخصیة 
  .تمع بمنعه من إقتراف جریمة جدیدةلدرئها عن المج

  

وهذا یعني أن محور هذا التدبیر هو شخص المجرم ،إلا أن المشرع رأى أن بعض الأشیاء قد تكون 
عاملا مسهلا ومحفزا على إرتكاب الجریمة،فتصدى لها بإحداث نوع آخر من التدابیر تنصب على هذه 

جرام،مادامت هذه الأشیاء تؤدي إلى الإعداد الأشیاء لتجرد منها الفرد،حتى یكون في منأى عن الإ
  .2لتأهیل الفرد للجریمة

  

سمیت هذه التدابیر في قانون العقوبات الجزائري بتدابیر الأمن العینیة، وشملت المصادرة وغلق 
المؤسسة،وعلیه سوف نتطرق في المطلب الأول للمصادرة أما المطلب الثاني فنتناول فیه غلق 

  .المؤسسة

  

  .المصادرة: ول المطلب الأ 

تهدف المصادرة كتدبیر أمن إلى كف شر المجرم عن المجتمع بتجریده من وسائله المادیة التي تغریه  
  .بإرتكاب الجریمة

ذلك أن هذه الوسائل یمكن أن تتحقق معها الخطورة على المجتمع إذا طلت في حیازة الشخص أو 
  .رد من المجتمعملازمة له،فمصدر الخطورة هي وجود هذه الأشیاء لدى ف

  

                                                             
 580عبد الله سلیمان،المرجع السابق،ص  1
 .46راھم فرید،المرجع السابق،ص  2
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في ''من قانون العقوبات بنصها 1مكرر 15وقد تناول المشرع الجزائري هذا التدبیر في نص المادة 
  ......حالة الإدانة  لارتكاب جنایة ،تأمر المحكمة بمصادرة الأشیاء التي استعملت

  1.." .فقرة السابقةوفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة یؤمر بمصادرة الأشیاء المذكورة في ال

  

من قانون العقوبات على أنها الأیلولة النهائیة إلى الدولة  15كما یعرفها المشرع الجزائري بنص المادة 
  2.لمال أو مجموعة أموال معینة

  

أما جانب من الفقه فیعرفها على أنها إضافة مال الجاني إلى ملك الدولة قهرا عنه وبدون مقابل وعلیه 
 .3غرامة التي تتمثل في تحمیل ذمة المحكوم علیه بدین لمصلحة الدولةفهي تختلف عن ال

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري قد فرق بین المصادرة التي تستهدف الأشیاء المباحة والتي تعتبر 
مصادرتها عقوبة تكمیلیة إذا كانت ذات صلة بالجریمة وبین المصادرة التي تستهدف الأشیاء المحرمة 

  4.تها تدبیر أمنوتعتبر مصادر 

  .وعلیه سوف نتطرق لشروط المصادرة في الفرع الأول وخصائصها في الفرع الثاني

  

   شروط المصادرة : الفرع الأول

من قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع یشترط عدة شروط للحكم  16إلى 15بتفحص المواد
  .بالمصادرة كتدبیر أمن

  

  

   

                                                             
 .لمتمممن قانون العقوبات المعدل وا 1مكرر15المادة  1
المصادرة ھي الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة ،أو ما ' من قانون العقوبات  15/1/  المادة  2

 .'یعادل قیمتھا عند الإقتضاء
 .671حاتم حسن موسى بكار،المرجع السابق ،ص  3
 .48ص ،راھم فرید ،المرجع السابق  4
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  خطورة الشیئ المصادر :أولا

من قانون العقوبات الحالات التي یكون فیها الشیئ مصدر للخطورة الإجرامیة،وذلك  16ت المادة بین
  .إذا كانت صناعته أو إستعماله أو حمله أو حیازته أو بیعه یعتبر جریمة

فحمل السلاح بدون رخصة في هذه الحالات  یعتبر جریمة نظرا لخطورتها،ووجوب سحبها لأن 
رقابة القانون له، فلا یأمن المجتمع ما یمكن أن یصدر منه من شر، صاحبه یمكن أن یفلت من 

والمخدر یصادر لأنه خطر على صحة الأفراد من جهة ،ومن جهة ثانیة أحد الأسباب المهمة في 
إستفحال الإجرام،إذ تصادر الأشیاء في هذه الحالات نظرا لخطورتها،ووجوب سحبها من التداول  

لخطر ویربطه بالأشیاء وصلتها بالفرد، ولم یحدد نوع الجریمة أو المجتمع ،فالنص یحدد هذا ا
جسامتها،فكل ما یعد جریمة یصلح لأن ینزل بسببه التدبیر،سواء إعتبره القانون جنایة أو جنحة أو 

   1.مخالفة

  

  طبیعة الشیئ المصادر: ثانیا

انة لإرتكاب جنایة في حالة الإد" من قانون العقوبات على  1مكرر  15جاءت عبارات نص المادة 
،تأمر المحكمة  بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي 
تحصلت منها ،وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجریمة ،مع مراعاة 

الذي إستعمله المشرع 'ءالأشیا'من خلالا هذا النص نلاحظ أن  مصطلح 2"حقوق الغیر حسن النیة 
یتسع للمنقولات والعقارات ،ولذلك یمكن مصادرة العقارات إذا توافرت شروط المصادرة كتدبیر أمن ،إذ 
أنه بمناسبة مكافحة جرائم المخدرات تصادر المنشآت والتجهیزات والأملاك المنقولة والعقاریة 

  . 3المستعملة أو الموجهة للإستعمال قصد إرتكاب الجرائم

  

  خصائص المصادرة: الفرع الثاني

إلى المادة 15للمصادرة كتدبیر أمن عدة خصائص ممیزة ،یمكن إستخلاصها من مقارنة المواد من  
  :ببعض المواد الأخرى من قانون العقوبات أهمها  16

                                                             
 .581المرجع السابق،ص )عقوبات الجزائري،الجزء الثانيشرح قانون ال(عبد الله سلیمان ، 1
 .الفقرة الأولى من قانون العقوبات المعدل والمتمم 1مكرر 15المادة  2
 .49راھم فرید ،نفس المرجع،ص  3
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  الطابع العیني: أولا

تداول لما تتمیز المصادرة كتدبیر أمن هو عبارة عن إجراء موجه ضد الأشیاء من أجل سحبها من ال
  1.به من خطورة على المجتمع

نما تستهدف في الحیلولة بین الشیئ المصادر  فهي لا تستهدف القصاص من مالكها لا أو الحائز،وإ
وبین إمكانیة إستعماله مستقبلا في إرتكاب الجریمة،فهي لا تواجه الخطورة الكامنة في شخص  من 

نما تواجه الخطورة المنب   . 2عثة من سلطته على الشیئ  الممنوع من التعامل فیهإرتكب الجریمة وإ

  

  الطبع الوجوبي: ثانیا

من قانون العقوبات نلاحظ أنه إذا توافرت شروط المصادرة فلیس  1مكرر  15من خلال نص المادة  
بالضرورة أن تقضي بها المحكمة،إذ لها السلطة التقدیریة في ذلك،ویتبین ذلك من خلال إستعمال كلمة 

إلا أنه بالتطرق لنصوص قانونیة أخرى من مواد قانون العقوبات والقوانین المكملة له نجد أن " یجوز"
  .هناك بعض التعارض فیما بین هذه النصوص

  

من قانون العقوبات مثلا تنص على وجوب مصادرة المواد والأدوات المعدة لصناعة أو 3 204فالمادة 
من قانون العقوبات التي تنص على وجوب 4 213بة للمادة تقلید أو تزویر النقود ،وكذلك الشأن بالنس

المتعلقة بجرائم تقلید  212إلى  205المصادرة بمناسبة الحكم في الجرائم المنصوص علیها في المواد 
الأختام والدمغات والطوابع والعلامات،حیث یكون القاضي ملزما بالأمر بمصادرة الطوابع والعلامات 

، وتتم المصادرة حتى ولو كان الشيء مملوكا للغیر ، ذلك أن 5عملة في ذلكالمقلدة والأدوات المست
  .6العقوبة لیست عقوبة تلحق بالشخص 

  
                                                             

 .50راھم فرید،المرجع السابق،ص  1
 .373سى بكار،المرجع السابق،ص حاتم مو 2
في الجرائم المنصوص  25م بالمصادرة المنصوص علیھا في المادة یجب الحك"من قانون العقوبات  204المادة  3

 ".203و201و 197إلیھا في المواد 
 ".في الجرائم المحدةة في ھذا القسم  25یجب الحكم بالمصادرة المنصوص عبیھا في المادة " 213المادة  4
 .51راھم فرید،المرجع السابق،ص  5
 .777المرجع السابق،ص)نون العقوبات،دراسة مقارنةالنظریة العامة لقا(سلیمان عبد المنعم  6
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  عدم اشتراط الحكم بعقوبة أصلیة: ثالثا

وهو ما یستشف 1المصادرة كتدبیر أمن یحكم بها ولو لم تكن هناك أیة عقوبة أصلیة ببراءة المتهم  
لعقوبات التي لم تنص صراحة على وجوب الحكم بالإدانة ،وقد ذهبت من قانون ا 16من نص المادة 

بعض التشریعات إلى أبعد من ذلك حین نصت على وجوب المصادرة ولو توفي المتهم أثناء فترة 
  .2المحاكمة وقبل صدور الحكم بالإدانة

  

  غلق المؤسسة:المطلب الثاني

یته من الجریمة المشرع إلى سد جمیع المنافذ أحیانا قد تدعو الضرورة للحفاظ على أمن المجتمع وحما
حداث تدابیر حسب كل حالة قد تشكل خطورة مستقبلیة على أمن  التي یمكن أن ینفذ منها الإجرام ،وإ
المجتمع وسلامته ، فحیثما كان مصدر الخطر یتم التصدي له وذلك بوضع حد له سواء كان صادر 

 16وهو نص علیه المشرع الجزائري في المادة عن نشاط تجاري أو صناعي عن طریق غلق المحل 
،والغلق هو عبارة عن تدبیر أمن عیني ''غلق المؤسسة''من قانون العقوبات تحت عنوان 3 1مكرر

  .هدفه منع مزاولة أو إستمرار النشاط المخصص له  هذا المحل أو المؤسسة 

  .وعلیه سوف نتطرق إلى شروط غلق المحل أو المؤسسة ومدته

  

  شروط غلق المحل أو المؤسسة : ولالفرع الأ 

في البدایة یجب التفرقة بین غلق المحل أو المؤسسة لخطأ شاب إنشائها أصلا ،كما لو أقیمت في 
  .مكان ممنوع إقامتها فیه،أو كان النشاط غیر مسموح به أصلا في ذلك المكان

ما دامت إقامتها مخالفة إذ یعد الغلق في هذه الحالات إصلاح لضرر مدني ،ویكون على وجه التأبید 
للقانون وبین الغلق كتدبیر أمن ،حیث یقتضي أن تكون إقامة المؤسسة وممارستها لعملها أمرا سلیما 

  .4من الناحیة القانونیة،ولكن الغلق كان بسبب جریمة ارتكبت

  
                                                             

 .164المرجع السابق،ص )النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة،دراسة مقارنة(عبد الله سلیمان، 1
 .51راھم فرید ،المرجع السابق،ص  2
مارس فیھا یترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم علیھ من أن ی" من قانون العقوبات  1مكرر16المادة  3

 ".النشاط الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ
 .راھم فرید ،المرجع السابق 4
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  إرتكاب الجریمة: أولا

وقعت ،وكان لهذه المؤسسة تتدخل السلطة القضائیة بالأمر بغلق المؤسسة یعني أن هناك جریمة قد 
مكرر من قانون العقوبات 16الدور الرئیسي فیها،وهو ما إستوجب تدخل القضاء ،ولم تشر المادة 

الفقرة  346صراحة إلى هذا الشرط ،ولكن بالتمعن في  بعض نصوص  قانون العقوبات ،مثل المادة 
قوبة بسحب الرخصة التي كانت ویجب في جمیع الأحوال أن یؤمر في حكم الع"... الأخیرة التي تنص

ممنوحة للمستغل كما یجب علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة إبتداء من یوم 
،وكذا بعض المواد في القوانین التي لها صلة بقانون العقوبات ،كما في حالة غلق محل 1"صدور الحكم

ن المشترك إذا إرتكب مسیرها إحدى الجرائم بیع المشروبات وغلق المحل أو المؤسسة المخصصة للرها
  .2التي لها علاقة بهذا الرهان

من خلال ما سبق نستنتج أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع الجریمة أو جسامتها التي یمكن بسببها 
إنزال هذا التدبیر ، ولذلك فإن كل الجرائم صالحة لإقرار الغلق كتدبیر أمن بشرط أن تكون الجریمة 

  .بة لها علاقة بالمؤسسة أو نشاطها،بحیث إذا إنقطعت هذه العلاقة فلا مجال للغلق المرتك

  

  .الخطورة الإجرامیة: ثانیا

وأن ثمة خطر في "... مكرر من قانون العقوبات صراحة على هذا الشرط ، 16تنص المادة    
  .3"استمرار ممارسته لأي منها

، ،إذ یتضح أنه لا یكفي إرتكاب الجریمة ذات العلاقة الفقرة الأخیرة  المذكورة أعلاه  346المادة  
بالمؤسسة أو بنشاطها ،بل یتطلب الأمر أن توحي تصرفات الجاني وسلوكه أثناء تنفیذ العمل 
الإجرامي أن الجریمة سوف تتكرر لو إستمرت المؤسسة في النشاط بقیادة هذا الجاني،وهذا یعني أن 

  .المؤسسة تنذر بإرتكاب جریمة أخرى في المستقبل حالة هذا المجرم لو بقي على رأس هذه

  

  

  

                                                             
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 346المادة  1
 .59ص ،السابق المرجع  راھم فرید، 2
 .مكرر 16الفقرة الأولى من المادة  3



 52 

  مدة الغلق: الفرع الثاني

لما كان الهدف من الغلق كتدبیر أمن هو العمل على تفادي إرتكاب جرائم جدیدة بالحیلولة بین 
  .1المحكوم علیه بهذا التدبیر وبین مسببات جرائمه

  

أن ما یصلح لأن یكون مصدرا لجریمة ولما كانت ظروف ومسببات كل جریمة تختلف عن الأخرى و 
معینة لا یصلح لأن یكون مصدرا لغیرها ،فقد نص المشرع الجزائري على أن الغلق یمكن أن یكون 

  .نهائیا كما یمكن أن یكون مؤقتا، وللقاضي السلطة التقدیریة في تحدید مدة الغلق

  

  الغلق النهائي : أولا

سة بعد السماح لها إطلاقا بممارسة هذا النشط ،لأن ذلك ویقصد به وضع حد لحیاة نشاط هذه المؤس 
  .یسهل عملیة إرتكاب الجریمة

وذلك راجع  للصلة بین نشاط المؤسسة ودوافع الجریمة التي لا یمكن قطعها إلا بوضع حد لهذا 
  .النشاط وأن الغلق المؤقت لا ینفع في شیئ

خلال صاحبه باللوائح والتنظیمات المعمول ومثال ذلك الغلق النهائي لمحل بیع المشروبات في حالة إ
كل مخالفة لأحكام هذا : "بقولها  41- 75بها في هذا الشأن وهو ما نصت علیه المادة  من الأمر 

الأمر یمكن أن یؤدي ،بقطع النظر عن العقوبات الأصلیة إلى الإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة شهرین 
  ..."إلى سنة واحدة أو إغلاقها نهائیا

دائما السلطة التقدیریة في ذلك للقاضي، مادام القانون لم یلزمه بهذا التدبیر إذ استعملت المادة  وتبقى
سنوات في ) 10(ویحكم  بهذه العقوبة إما بصفة نهائیة أو لمدة لا تزید عن عشر"  1/2مكرر 16

  2."سنوات في حالة الادانة لارتكاب جنحة) 5(حالة الإدانة لارتكاب جنایة ،وخمس

  

  

                                                             
 .780سلیمان عبد المنعم،المرجع السابق،ص  1
 .نون العقوبات المعدل والمتمممن قا 1مكرر 16المادة  2
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  الغلق المؤقت:نیاثا

ومفاده توقیف نشاط المؤسسة لمدة معینة ثم تعود بعدها إلى نفس النشاط، وتبریر ذلك أن مرور مدة 
وهذا ما نصت علیه المادة .من الوقت دون أن تمارس المؤسسة نشاطها كفیل بإزالة الخطورة الإجرامیة

حل الذي تمارس فیه الدعارة لمدة لا من قانون العقوبات في الفقرة الأخیرة التي أوجبت غلق الم 346
  .1تقل عن سنة 

من قانون  26ویلاحظ أن الغلق كتدبیر أمن بصفة عامة هو إجراء جوازي،وهو ما یستشف من المادة 
الفقرة الأخیرة من قانون 346العقوبات ،ولكن في بعض الأحیان یكون إجباریا كما في نص المادة 

لأحوال أن یؤمر في حكم العقوبة بسحب الرخصة التي التي ویجب في جمیع ا"...العقوبات بقولها 
كانت ممنوحة للمستغل كما یجب علاوة على ذلك الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة إبتداء 

  .2"من یوم صدور الحكم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .والمتمم من قانون العقوبات المعدل 346المادة  1
 .نفس المرجع 2
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  المبحث الثالث

  .التدابیر الخاصة بالأحداث  

  

لأحداث على نفس النحو الذي عالج به إجرام البالغین لم یعالج المشرع الجزائري مشكلة الإجرام عند ا
فإذا كان تمتع البالغ المعتاد بالتمییز وحریة الإختیار یجعل منه أهلا لتحمل المسؤولیة الجزائیة كاملة 
وقابل لتطبیق العقاب علیه فإن إنتقاص نصیب الحدث من التمییز وحریة الإختیار یفرض تعدیلا 

  . هجوهریا في مسؤولیته وجزائ

  

وعلیه إذا أجرم الحدث فمن غیر الجائز أن یعامل كغیره من الباغین ،ولقد تبنى المشرع الجزائري ذلك 
فإستبعد العقوبة في أغلب الحالات لتحل محلها تدابیر أمن ملائمة لا تستهدف سوى التربیة والحمایة 

 75/64الأمر رقم والإصلاح،وذلك بوضعه في مؤسسات معدة خصیصا لهذا الغرض وفقا لمقتضیات 
  .المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة 26/09/1975المؤرخ في 

  

إلا تدابیر ) 13(تنص على أنه لا توقع على القاصر الذي لم یكمل سن الثالثة عشر 49كما أن المادة 
یرتكب أي جریمة إذا كان عرضة ،وقد تنزل هذه التدابیر بالحدث حتى ولو لم  1الحمایة أو التربیة

للخطر في أخلاقه أو صحته أو سلوكه،وعلیه سوف نتطرق إلى تدابیر الحمایة والتهذیب في المطلب 
  .الأول وبعدها نتناول تدابیر الإصلاح والمراقبة في المطلب الثاني

  

  :تدابیر الحمایة والتهذیب:المطلب الأول

قواه الفكریة التي تجعله منقادا لأهوائه وغرائزه حتى إن إجرام الحدث راجع لعوامل داخلیة كضعف 
تهوي به في عالم الجریمة كما أنه ولید عوامل خارجیة متعلقة ببیئته كالأسرة والمحیط الذي یطبع 
سلوكه وتصرفاته حتى قیل أن الحدث یفكر برأس المحیطین به ،أو أن إنحراف الصغار من صنع 

  . الكبار

  
                                                             

 ".والتھذیب ةسنة إلا تدابیر الحمای 13إلى أقل من  10لا توقع على القاصر الذي یتراوح سنھ من " 49/2المادة  1
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رع التدابیر التي تنزل بالأحداث بحسب أسباب الخطورة الإجرامیة لدیهم ولذلك من الطبیعي أن تتف
وحسب جسامة هذه الخطورة،وبالنظر إلى سن الحدث فمنها ما یهدف إلى حمایة الحدث من التأثیرات 
الخارجیة التي قد تغیر سلوكه العادي وتوجهه إلى دائرة الإجرام ومنها ما یهدف إلى تقویم سلوك 

منه فردا صالحا في مجتمعه،لذلك سوف نتطرق لتدابیر الحمایة في الفرع الأول و  الحدث حتى تنشئ
  .نتناول بعدها تدابیر التهذیب في الفرع الثاني

  

  تدابیر الحمایة: الفرع الأول

وتهدف هذه التدابیر إلى مساعدة الحدث في القیام ببعض واجباته بشكل یضمن المحافظة علیه مما قد 
طین به ویجعله أهلا للجریمة في المستقبل،أي بذل كل الجهود التي تتجه إلى یؤثر علیه من المحی

  .فهذه التدابیر تحد من الخطورة المزدوجة من وعلى الحدث 1إنقاذه من تأثیر هذه الظروف

  

من قانون حمایة الطفل یمكن استقراء جملة من التدابیر الخاصة  45إلى غایة  35بإستقراء المواد من 
  . بالأحداث

  

  التسلیم : أولا

شراف شخص لدیه میل طبیعي أو مصلحة أو اتجاه إلى حمایة  ویقصد به وضع الحدث تحت رقابة وإ
  2.الحدث بشكل یجعله بعیدا عن الطریق المخالف للقانون

المتعلق بحمایة الطفل نصت في فقرتها الثالثة والرابعة والخامسة و  15/12من القانون  35والمادة 
تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته " یكون لوالدي الحدث أو وصیه أو لشخص جدیر بالثقة بینت أن التسلیم 

  الذي لا یمارس حق الحضانة علیه،ما لم تكن سقطت عنه بحكم،

  تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه،

  3"تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة

                                                             
 .912ص ،محمود نجیب حسني،المرجع السابق  1
 .927المرجع السابق،ص  2
 .  2015یولیو  15،المؤرخ في 15/12رقم حمایة الطفل من قانون  35المادة  3
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  .وهذا التسلیم قد یكون مؤقت أو دائم

  

  :دائمالتسلیم ال/ أ 

من قانون  42یكون على وجه التأبید إلى أن یبلغ الحدث سن الرشد الجزائي حسب نص المادة  
حمایة الطفل ما لم تسقط السلطة الأبویة لولیه قانونا أو یخالف من تم التسلیم له لتعهده،غیر أنه یمكن 

لى غایة إحدى لقاضي الأحداث عند الضرورة أن یمدد الحمایة المنصوص علیها في هذه المادة إ
  1.،بناء على طلب من سلم إلیه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء نفسه)21(وعشرین سنة

  

والمحكمة ممثلة في قسم الأحداث أو قاضي الأحداث تحكم بتسلیم الحدث إلى والدیه متى كان كلاهما 
لیهما لوفاة أو فقد أو على قید الحیاة أو إلى أبیه أو أمه متى كان أحدهما غائبا،وفي حالة غیاب ك

سفر في الخارج فإن الحدث یسلم إلى من له حق الولایة علیه كالجد ،فإن لم یوجد یسلم إلى من عین 
وهذا الترتیب في عملیة التسلیم 2وصیا علیه، فإن لم یوجد فلشخص مؤتمن علیه یتعهد برعایته وتربیته

ضي هو الذي یقدر جدارة الشخص من قانون حمایة الطفل، والقا 40و 35نصت علیه المادتین 
المعهود له بتسلیم الحدث في حالة غیاب ولیه أو وصیه وذلك بعد دراسة ظروف هذا الشخص 
والإحاطة علما بسلوكه ولا محل لتسلیم الحدث إلى الشخص الجدیر بالثقة إلا إذا قبل أن یتسلمه 

حتى یكون هذا القبول مصدرا لهذا  مختارا أي متطوعا لأنه غیر ملزم قانونا بتسلمه فلا بد من قبوله
  . 3الإلتزام

  

  :التسلیم المؤقت/ ب

یمكن قاضي الأحداث أن یأمر بوضع :"من قانون حمایة الطفل التي تنص على 36وفقا لنص المادة  
  الطفل بصفة مؤقتة في

  .ـــ مركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر

                                                             
 .حمایة الطفل من قانون 42المادة  1
 .64ص ،راھم فرید ،المرجع السابق  2
 محمد عبد القادر قواسمیة،جنوح الأحداث في التشریع الجزائري ،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،بدون رقم ولا 3

 .170سنة الطبع،ص 
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  .اجة إلى إلى حاجة إلى تكفل صحي أو نفسيـــ مركز أو مؤسسة إستشفائیة ،إذا كان الطفل في ح

  1."ـــ  مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة 

لا یمكن أن "في فقرتها الأولى من قانون حمایة الطفل فتنص على مدة التدابیر المؤقت  37أما المادة 
    2".أشهر)6(، ستة36و35تتجاوز مدة التدابیر المؤقتة، المنصوص علیها في المادتین 

  

أن جمیع هذه الجهات یجب أن تكون لها علاقة بشؤون الأحداث وهو ما یجسد مفهوم  والملاحظ
الحمایة ولا یمكن  أن تتجاوز مدة الإیواء ستة أشهر وفقا وفق نص المادة السالفة الذكر، ویحكم 
بالتسلیم إلى هذه الجهات إذا إستحال التسلیم إلى والدیه أو وصیه أو أي شخص جدیر بالثقة لأي 

ان كوفاة والدیه أو إنعدام من یقبل تسلمه ،وهذا ما یعزز التدلیل على أن التسلیم تدبیر أمن مهم سبب ك
  .للأحداث حتى لا یبقى الحدث هاما في الشوارع فیكون عرضة للإنحراف والإجرام

  

عند تسلیم الطفل للغیر أو وضعه في أحد "فقرة أولى من قانون حمایة الطفل 44وبالرجوع لنص المادة 
من هذا القانون ،یتعین  على الملزم  41و36لمراكز أو المصالح المنصوص علیها في المادتین ا

   3." بالنفقة أن یشارك في مصاریف التكفل به ما لم یثبت فقر حاله

  

تفید أنه في حالة التسلیم المؤقت أو النهائي إلى غیر والدي الحدث أو وصیه أو حاضنه فإن  
تقع على عاتق أهل الحدث وتحصل المصاریف القضائیة لصالح الخزینة مصاریف الرعایة والإیداع 

ویمكن لأهل الحدث دفع مبالغ الرعایة والإیداع مباشرة إلى متسلم الحدث وینص على ذلك الحكم 
القضائي بالتسلیم،أما إذا سلم الحدث إلى مصلحة عمومیة مكلفة بإسعاف الطفولة فإن حصة 

   .ائلة من مصاریف الرعایة تقع على عاتق الخزینةالمصاریف التي لا تتحملها الع

  

  

                                                             
 .الطفل حمایة قانون  من 36المادة  1
 .من قانون حمایة الطفل 37المادة  2
 .من قانون حمایة الطفل 44المادة  3
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  وضع الحدث في مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة: ثانیا

یعتبر هذا التدبیر من أهم التدابیر التي توقع على الأحداث إذ یفترض إخضاع الحدث لبرنامج تقویمي 
 أنه لا ینطوي على أي متكامل یتسع لكل جوانب حیاته ، وعلى الرغم من أنه یحد من حریة الحدث إلا

ویتم إیداع الحدث في معاهد التربیة والإصلاح التي یجب أن تتوافر فیها كل ما یلزم 1إیلام مقصود
  .لهذا الغرض

  

وحتى یحد من شدة هذا التدبیر یجب ألا یلجأ إلیه إلا كملاذ أخیر ولفترة قصیرة حتى لا یصبح 
من قانون  3فقرة  41والمادة  36/3في المادتین وقد نص علیه المشرع الجزائري  2كالسجون العادیة

یجوز لقاضي الأحداث أن یأمر "من قانون حمایة الطفل على 41حمایة الطفل ،حیث تنص المادة 
  :بوضع الطفل 

  ـــ بمركز متخصص في حمایة الأطفال في خطر،

  3."ـــ بمصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة

  

ي الطریق القویم للحیاة حتى تصان نفسیته وتدعم ثقته ویهدف إلى الأخذ بید الحدث والسیر به ف 
  .بنفسه فیعتد بكرامته

  

ویتخذ هذا التدبیر بصورة خاصة ضد الأحداث ذوو العاهات فتحقق حمایتهم ویأمن المجتمع 
شرهم،لأن الأحداث الجانحین بحاجة إلى حمایة ومساعدة ترتقي بهم إلى مصاف أقرانهم الأسویاء 

  :صلحة الهدف المرجو تحدث على مستواها لجنة تتكون منوحتى تتحقق هذه الم

  .ـــ قاضي الأحداث رئیسا

  .ـــ مدیر المصلحة

  .ـــ مربي رئیسي ومربیان مساعدان

                                                             
 .931ص  السابق، ، المرجعمحمود نجیب حسني 1
 .67راھم فرید ،المرجع السابق ، ص  2
 .من قانون حمایة الطفل 44المادة  3
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  .ـــ مساعدة إجتماعیة إن إقتضى الحال

  .ـــ مندوب الإفراج المراقب

  .ـــ طبیب

  

ى الإنسجام في الحیاة العادیة وتعقد وتقوم هذه اللجنة بالسهر على على حمایة الأحداث ومساعدتهم عل
إجتماعا واحدا على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة رئیسها ،ویقدم مدیر المصلحة خلالها تقریرا 

  .عن سلوك الأحداث كما تقترح هذه اللجنة على قاضي الأحداث إعادة النظر في هذا التدبیر

  

لهذا التدبیر لا یقصد منه عقابه رغم أن هذا  ویوحي تشكیل هذه اللجنة بأن إخضاع الحدث الجانح
التدبیر سالب للحریة باعتباره یلزم الحدث بالإقامة في مكان معین طیلة مدة معلومة ویخضع لبرنامج 

   1.یومي محدد فهو یتجرد من طابع العقوبة ولا ینطوي على إیلام مقصود

  

من  107دبیر بموجب أحكام المادة وفي القانون المقارن نجد أن المشرع المصري نص على هذا الت
شر 10َوحضر مدته بعــــــــــــ' الإیداع في إحدى المؤسسات الرعایة الإجتماعیة'قانون الطفل تحت عنوان 
ث  سنوات حالة التعرض للإنحراف  03مس سنوات في الجنح وثلاــــ05سنوات في الجنایات وخــــــ

فع تقریرا عن حالته وسلوكه إلى محكمة الأحداث كل ،وألزم المؤسسة التي یودع بها الحدث أن تر 
  .2ــتة أشهر على الأكثر06ســــــ

  

ویلاحظ أن المشرع المصري قد قید قاضي الأحداث بمدة معینة یجب علیه أن یحكم بها بمنابة حكمه 
 بإیداع الحدث داخل المؤسسة،وهذه المدة تختلف من الجنایات إلى الجنح على عكس المشرع الجزائري

  .الذي ترك الأمر في ید قاضي الأحداث وقیده فقط بأن لا تتجاوز مدة الوضع سن الرشد المدني 

  

                                                             
 .931 السابق، صمحمود نجیب حسني، المرجع  1
 .68راھم فرید ،المرجع السابق، ص 2
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ویقع عبئ النفقة في هذه الحالة على والدي الحدث الملزمین بها ما لم یثبت فقر حالهما وتدفع إلى 
ة من الهیئات التي الخزینة العمومیة ،أما بالنسبة للمنح العائلیة التي تعود للحدث فإنها تؤدى مباشر 

  .1تدفعها إلى الخزینة العمومیة

  

  تدابیر التهذیب: الفرع الثاني

وتهدف إلى تقویم سلوك الحدث وتصحیح الأخطاء التي تشوب تصرفاته ،وهذه التدابیر تنفذ داخل 
هیئات یلزم العاملون فیها بواجبات ویخضعون لإلتزامات إذا إلتزم بها الحدث تتضح له مجموعة من 

وهذا التدبیر له 2الإجتماعیة والأخلاقیة التي ربما لم تستطع المدرسة أو الأسرة أن ترسخها له  القیم
  :نوعان

  

  الوضع في مؤسسة معدة للتهذیب أو التكوین المهني: أولا

هذا التدبیر إلى تعوید الحدث الجانح على نمط الحیاة السویة عن طریق الشغل أو العمل إذ  یهدف
لمؤسسة أو المركز دروسا وتوجیهات من طرف المشرفین علیها في هذا الشأن یتلقى الحدث داخل ا

فیذوق طعم حیاة الجد ویألف العمل والنشاط ،ویكون في منأى عن الأماكن التي من شأنها أن تعرض 
سلوكه للانحراف كالمقاهي ومواقف السیارات ،فهو تدبیر عملي على درجة كبیرة من الأهمیة لأن 

تمام خاص بإعتباره شكلا من أشكال التربیة أو حرفة یتخذا في المستقبل كسبیل العمل یحضى  بإه
  .للرزق تقیه شر وسائل الكسب الغیر مشروعة كالسرقة والنصب وغیرهما

  

یمكن لقاضي "من قانون حمایة الطفل  70ولقد نص على هذا التدبیر المشرع الجزائري في المادة 
  :حداث إتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر المؤقتة الآتیةالأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأ

  .ـــ تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة

  .ـــ وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة

  .ـــ وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة

                                                             
 .من قانون  حمایة الطفل 44المادة  1
 .69فرید ،المرجع السابق ، ص  مراھ 2
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الطفل تحت نظام الحریة المراقبة ،وتكلیف مصالح الوسط المفتوح ویمكنها عند الإقتضاء،الأمر بوضع 
  .بتنفیذ ذلك

  .1"تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة والتغییر

  

دون الإخلال بأحكام المادة " في الفقرتین  الأولى والرابعة من نفس القانون على   85وتنص المادة 
أن یتخذ ضد الطفل إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر أدناه ،لا یمكن في مواد الجنایات أو الجنح 86

  : الحمایة والتهذیب الآتي بیانها

  .2"وضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال الجانحین

   

ویعد من بین أهم التدابیر المقررة للأحداث الجانحین ،فبالإضافة إلى أنه یحمي المجتمع من شر هذه 
لحیاة الإجتماعیة بشكل یألفون فیه الجد ویتعودون على حب العمل الفئة فإنه یعمل على إدماجهم في ا

ذلك لأن إعداد الفرد للحیاة الإجتماعیة عن طریق تعویده على العمل  3فیتأهلون لحیاة إجتماعیة شریفة
  .هو مبدأ أساسي للحیاة السویة

  

ل  إرتكاب الجریمة من من قانون حمایة الطف 85والمشرع الجزائري إشترط في الفقرة الأولى من المادة 
طرف الحدث حتى ینزل به التدبیر وحصرها في الجنایات والجنح فقط دون المخالفات التي لا تستدعي 

نما تنزل بالحدث العقوبة المناسبة طبقا لأحكام المادة  من قانون العقوبات التي  51مثل هذا التدبیر وإ
ما  18إلى  13بلغ سنه من في مواد المخالفات یقضى على القاصر الذي ی" تنص على  إما بالتوبیخ وإ

  .،ویمتثل بمناسبتها أمام محكمة المخالفات شأنه شأن البالغین 4"بعقوبة الغرامة

  

من  42كما أن الوضع في هكذا مؤسسة لا ینبغي أن یتجاوز سن الرشد الجنائي وفقا لنص المادة 
  ."ریخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائيولا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تا"...قانون حمایة الطفل

                                                             
 .الطفل  حمایة من قانون 70المادة  1
 .الطفل حمایة من قانون  85المادة  2
المؤسسة )ة،التدابیر،المسؤولیة الجزائی عوامل الإنحراف(علي محمد جعفر ،الأحداث المنحرفین،دراسة مقارنة 3

 .257،ص 02،1996الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان،الطبعة 
 .من قانون العقوبات المعدل والمتمم 51المادة  4
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أما بالنسبة لمسألة الإنفاق على الحدث فهي تقع دائما على والدیه بالطریقة المنصوص علیها في 
  .من قانون حمایة الطفل السالفة الذكر 44المادة 

  

  :الوضع في مؤسسة طبیة: ثانیا

لتدبیر ینزل بالحدث الذي یقترف من قانون قانون حمایة الطفل أن هذا ا 36/4یتضح من نص المادة 
جریمة تحت تأثیر مرض أو ضعف عقلي أو مرض نفسي أفقده القدرة على الإدراك ،وهو تدبیر یشبه 

  .إلى حد بعید تدبیر الوضع في مؤسسة علاجیة أو نفسیة المقرر للبالغین

  

فیقتضي ذلك إنزال وهذا یعني أن الحدث قد ثبتت إصابته بالخلل العقلي وقت إرتكاب الفعل الإجرامي 
هذا التدبیر به لذلك یتعین أن ینفذ في مؤسسات متخصصة یهدف النظام المطبق فیها إلى علاج 
الخلل الموجود في القوى العقلیة أو النفسیة ویوجب ذلك أن یعد العاملون فیها إعدادا یتیح لهم تطبیق 

  1.ذلك النظام

  

أمر به  أو العدول عنه ،بناء على طلب الطفل أو لقاضي الأحداث مراجعة وتعدیل هذا التدبیر الذي  
ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو من تلقاء نفسه، ویبت قاضي الأحداث في طلب مراجعة التدبیر 

   2.في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا من تقدیمه إیاه

  

الجزائي وفقا لنص  وهذا التدبیر محدد المدة بحیث لا یتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه الحدث سن الرشد
والأصل أن المدة فیه مقرونة  3.وهو قابل للمراجعة والتغییر شأنه شأن التدابیر المؤقتة 42المادة 

بشفاء الحدث وزوال خطورته الإجرامیة على نفسه وعلى المجتمع فإذا شفي الحدث فلا مقتضى من 
  .إستمرار هذا التدبیر

                                                             
 .935محمد نجیب حسني ،المرجع السابق،ص  1
 .من قانون حمایة الطفل 45المادة  2
 .من قانون حمایة الطفل 70المادة  3
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  تدابیر الإصلاح والمراقبة: المطلب الثاني

یتطلب الأمر في بعض الأحیان لمواجهة خطورة فئة معینة من الأحداث مقترفو بعض الجرائم أو 
المعرضون للإنحراف إتخاذ تدابیر ملائمة في مواجهتهم خاصة أمام عدم جواز الحكم علیهم بعقوبة 

ثلاثة جزائیة بصفة أساسیة حینما یكون سنهم أقل من ثلاثة عشر سنة بل حتى إن كان سنهم أكثر من 
  .عشر سنة وأقل من ثمانیة عشر سنة فإن إخضاعهم لعقوبات جزائیة یكون بصفة إستثنائیة

  

ومن هذه التدابیر ما یهدف إلى إصلاح الحدث في سلوكه وتصرفاته وتصحیح أخطائه، ومنها ما 
یهدف إلى وضع الحدث تحت أعین جهات معینة بحیث یكون قاضي الأحداث على علم بكافة 

  .ث نتطرق في الفرع الأول لتدابیر الإصلاح وفي الفرع الثاني نعالج تدابیر المراقبةتصرفاته،بحی

  

  تدابیر الإصلاح: الفرع الأول

قد یصبح الحدث أكثر میولا للإجرام فیخرج عن إطار تصرفاته العادیة ویقترب أكثر نحو عالم الإجرام 
یث یعاد فیها البناء التربوي للحدث فیحتاج إلى أسالیب أو معاملة خاصة من شأنها إصلاح الحدث بح

من جدید بعد إزالة التصرفات والسلوكات التي أدت به إلى عالم الجریمة والتي عرضته للإنحراف 
فیوضع في مؤسسات مؤهلة لذلك تساعده على إعادة إدماجه في المجتمع والتعود على إحترام أنظمته 

  1.المختلفة وعدم الخروج علیها

  

من قانون حمایة الطفل  36جزائري على هذه التدابیر في الفقرة الثالثة من المادة ولقد نص المشرع ال
من نفس القانون وأقر على أنها تؤدي مهمة إصلاح الحدث المنحرف أو  70والفقرة الثالثة من المادة 

 الذي إرتكب فعلا یجرمه القانون،وتنفذ هذه التدابیر في مؤسسات مؤهلة لهذا الغرض وهذه التدابیر
  :یمكن تقسیمها إلى قسمین

  

  
                                                             

 .74مرجع السابق، ص راھم فرید ، ال 1



 64 

  وضع الحدث في مؤسسة طبیة تربویة:أولا

 08/03/1980المؤرخ في  86/59هذه المؤسسة نصت علیها المادة الأولى من المرسوم رقم 
المتضمن إحداث المراكز الطبیة التربویة والمراكز المتخصصة في تعلیم الأطفال المعوقین حركیا 

  .وتنظیمها وسیرها

  

مستوى هذه المؤسسات لجنة خاصة بالتكوین ،هدفها متابعة البرنامج المعد من أجل علاج وتنشأ على 
صلاح الأحداث وكذا التطورات الحاصلة على سلوك الحدث وتصرفاته وموافاة قاضي الأحداث  وإ

  .بذلك

  

من قانون حمایة  37وهذا التدبیر محدد المدة وقابل للمراجعة والتعدیل  بنص صریح من المادة 
من نفس القانون بحیث لا یمكن أن تتجاوز مدته التاریخ الذي  70طفل،والفقرة الأخیرة من المادة ال

یبلغ فیه الحدث سن الرشد الجزائي كحد أقصى وعلة النص على الحد الأقصى هي حمایة حریة 
  .الحدث بضمان أن لا تسلب حریته مدة طویلة لا تتناسب وجریمته

  

من عدم جدوى بقاء الحدث في هذه المؤسسة مدة تتجاوز هذا الحد فإذا  بالإضافة إلى ما قدره المشرع
كان أمره لم یصلح خلال هذه المدة فالغالب أن هذا التدبیر غیر مجدي في إصلاحه أما علة إنهاء 
التدبیر ببلوغ الحدث سن الرشد المدني فهي أن نضوج شخصیته تجعل تطبیق هذا الأسلوب غیر 

  .1ملائم له

  

المشرع الجزائري لم یحدد الحد الأدنى لإیداع الحدث في مثل هذه المؤسسات لأن قاضي ونلاحظ أن 
الأحداث أو محكمة الأحداث لا یستطیع سلفا أن یقدر الوقت اللازم لإصلاح الحدث وتقویمه بعد 
علاجه ولا یتصور مع ذلك شفاء الحدث من كل هذه العاهات ،ذلك أن أغلب العاهات غیر قابلة 

  .2كن یمكن له تعلم أسالیب ومهارات تساعده على التغلب علیهاللشفاء ول
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من قانون  44أما بشأن النفقة على المحكوم علیه بهذا التدبیر فتقع على والدیه طبقا لنص المادة 
حمایة الطفل، ما لم یثبت عجزهما،أما مصاریف الإیداع فإنها تقع في جزء منها على الخزینة العامة 

  .على والدي الحدث والجزء الآخر یقع 

  

  وضع الحدث في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسة: ثانیا

ختلاف سبب إجرامهم جعل من المشرع إحداث تدابیر مناسبة لكل حالة  إن إختلاف خطورة الأحداث وإ
منة فیه والتي قادته محاولا بذلك سد جمیع منافذ الجریمة وتجرید الشخص من الخطورة الإجرامیة الكا

فتعود الفائدة على المجتمع فیأمن من شر جریمة الحدث بصورة خاصة والإجرام 1إلى طریق الإجرام
  .بصورة عامة، كما یستفید الحدث أیضا من هذا التدبیر فیتخلى عن نزعته الإجرامیة عامة

  

ایة للحدث في حد ذاته من وهذا التدبیر بقدر ما هو سالب للحریة وفیه نوع من القسوة بقدر ماهو حم
   2.خطر نفسه ویعتبر بذلك من الإجراءات الشبه عقابیة في معاملة الأحداث الجانحین

شترط  85ولقد نص المشرع الجزائري على هذا التدبیر في الفقرة الثالثة من المادة  من قانون الطفل وإ
  :تحقق شرطین لتوقیعه

 تخرج حالة التعرض للإنحراف من میدان  أن یكون الحدث قد أجرم أي إرتكب جریمة،وبذلك
  .تطبیق هذا التدبیر

  أن یكون الحدث في سن الدراسة وبذلك فإن وضعه في هذه المدرسة سیحقق غرضین على
  :الأقل

ــ إصلاح الحدث المجرم بطرق علمیة تربویة بعیدا عن العقوبة حتى یبقى الحدث في إحتكاك دائم 1
بالإیذاء لأنه أحوج ما یكون إلى المزید من الحنان فتستطیع هذه  ومتواصل ببیئته الطبیعیة ولا یشعر

  .المدرسة بمكونیها أن تحقق له ذلك دون التفریط في الجانب الإصلاحي لها

ـــ تمكین الحدث من الدراسة وتلقینه الدروس الدینیة والتربویة فهذه المؤسسة تعمل على إصلاح 2
  .بیة المختلفةالحدث الجانح بوسائلها التربویة والتأدی
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یمكن لقاضي الأحداث مراجعة هذا التدبیر فیبقى علیه إن رأى في ذلك تحسن تدریجي لسلوك الحدث 
ویرفعه إذا تبین أن الحدث قد صلح حاله تماما ویستبدله أو یستكمل بالعقوبة الجزائیة بموجب أحكام 

تدبیر لم ینفع في شیئ في من قانون حمایة الطفل إذا لاحظ قاضي الأحداث أن هذا ال 86المادة 
من  50وفقا لأحكام المادة 1إصلاح الحدث أو كان من اللازم إستكماله بعقوبة الغرامة أو الحبس 

  . قانون العقوبات الجزائري

  

وبذلك یعد هذا التدبیر الأكثر قسوة على الحدث من سابقیه ولا یعني ذلك أنه یرتقي إلى العقوبة فهو 
ز  الة الصبغة الإجرامیة لدیه ما دام لا یزال في سن تسمح له بذلك ولا یهدف إلى إصلاح الحدث وإ

   2.یهدف إلى زجره أو عقابه

من قانون حمایة الطفل على ألا یتجاوز التاریخ الذي یبلغ  85وهذا التدبیر محدد المدة بنص المادة 
یر المدة وقیده في وبذلك فإن المشرع قد ترك لقاضي الأحداث سلطة تقد. فیه الطفل سن الرشد الجزائي

ذلك ببلوغ الحدث سن الرشد الجزائي ذلك لأن قاضي الأحداث یكون على درایة أكبر بظروف الحدث 
  .وبدرجة خطورته الإجرامیة وأن المشرع لا یمكنه سلفا حصره وتقدیر المدة الكافیة لإصلاح الحدث

  

ه ما لم یثبتا عجزهما كما في وبخصوص النفقة  على الحدث أثناء مدة الإیداع فإنها تقع على والدی
بقیة التدابیر السابقة ویحدد الجزء الذي یتحمله أهل الحدث من النفقة في الحكم القاضي بإنزال هذا 

  .من قانون حمایة الطفل 42التدبیر كما تنص علیه المادة 

  

  الوضع تحت المراقبة: الفرع الثاني

من قانون  105إلى المادة 100ثانیة من المادة هذا التدبیر نص علیه المشرع الجزائري في الفقرة ال
حمایة الطفل ،ویعتبر من بین أهم أسالیب المعاملة الجزائیة خارج المؤسسات ویهدف أساسا إلى تأهیل 
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صلاحه وذلك عن طریق وضعه تحت الإشراف والرقابة للتأكد من مدى إحترامه للالتزامات  الحدث وإ
  1.المفروضة علیه والتي تقید حریته

  

من مزایا هذا التدبیر أنه یبقي الحدث في بیئته الطبیعیة بعیدا عن أسلوب الحجز وتقیید الحریة بشكل و 
صارم مع إعطائه حریة مشروطة تحت إشراف ورقابة جهة معدة إعدادا خاصا للقیام بمهمة إصلاح 

عادة تكییفه مع مجتمعه ویكون ذلك بعیدا عن أقرانه الجانحین الذین بإجتماع هم تتولد عنده الحدث وإ
   2.نفسیة إجرامیة تسهل علیه مخالفة القانون فیما بعد

  

ولقد أوكل المشرع الجزائري مهمة مراقبة الحدث إلى أشخاص طبیعیین سماهم المندوبین ،وعلى 
المندوبین أن یكونوا على قدر كبیر من الصبر والذكاء وبعد النظر وقوة الملاحظة والإیمان بالرسالة 

لیهم فضلا عن التأهیل العلمي الذي یمكنهم من إستخدام الأسالیب الحدیثة في التعامل المعهود بها إ
مكانیة التأثیر فیها   3.مع هذه الفئة وإ

  

  :وبالرجوع للتشریع الجزائري نجده قد نص على صنفین من المندوبین المراقبین

  

  المندوبین الدائمین: أولا 

من قانون  102حسب نص الفقرة الأولى من المادة ویتم إختیارهم من بین المربین الاختصاصیین 
یختار المندوبون الدائمون من بین المربین المتخصصین في شؤون الطفولة "حمایة الطفل على 

  ،ویعني ذلك أنهم ینتمون إلى جهة لها درایة كافیة بشؤون الأحداث وتوكل لهم مهمة مراقبة الظروف 4"

تربیته وعلمه محسن إستخدامه لأوقات فراغه كما توكل لهم المادیة والأدبیة لحیاة الحدث وصحته و 
فضلا عن ذلك مهمة إدارة وتنظیم عمل المندوبین المتطوعین تحت إشراف قاضي الأحداث،ویقدمون 
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تقاریر عن مهامهم كل ثلاثة أشهر إلى قاضي الأحداث یبینون فیها التطورات الحاصلة في سلوك 
  .1وتصرفات الحدث

  

  بون المتطوعونالمندو : ثانیا 

على الأقل ) 21(یعینهم قاضي الأحداث من بین الأشخاص الذین یبلغ سنهم واحد وعشرون سنة
من  102/2والذین یكونون جدیرین بالثقة وأهلا للقیام بإرشاد الأطفال وهذا ما نصت علیه المادة 

  .قانون حمایة الطفل

  

مندوبین المتطوعین على عكس المندوبین ونلاحظ أن المشرع الجزائري قد حدد سن معینة بالنسبة لل
الدائمین ذلك أنه ربما أن المندوبین الدائمین ونظرا لإختیارهم من بین المربین المختصین فإنه یفترض 
فیهم السن المتقدمة بحكم مهامهم الأصلیة ،أما المندوبین المتطوعین فلم یشترط القانون أدائهم لوظیفة 

بر قدر من السن فلا بد من تحدیدها بحد أدنى ارتأى المشرع أن أو عمل معین لذلك وحتى یضمن أك
  . یكون واحد وعشرون سنة

  

وهذا التدبیر یرتبط بمدى خطورة الحدث الجانح لكون قاضي الأحداث لا یستطیع سلفا أن یعرف متى 
  .تزول هذه الخطورة إلا أنه یجوز له أن یأمر بهذا التدبیر لفترات متعاقبة وفقا لمدة محددة
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إلى التدابیر الاحترازیة تتنوع  قصد القضاء على الخطورة  من خلال هذا الفصل نخلص
الإجرامیة،فالتدابیر الشخصیة یندرج ضمنها التدابیر السالبة للحریة وتتعدد بتعدد الحالات التي تواجهها 

یة بالنسبة للمدمن كالإیداع في المصحات العقلیة الإستشفائیة أو الحجز القضائي في مؤسسة علاج
  .على المخدرات أو الكحول

  

أما التدابیر المقیدة للحریة فهي تقید نشاط الفرد كالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن أو تقیید 
  .سلطته على الأبناء القصر أي إسقاط حقوق السلطة الأبویة والمنع من الإقامة

  

لى جانب هذه التدابیر توجد التدابیر العینیة ال تي تتجه إلى مواجهة الخطورة الإجرامیة للأشیاء وإ
غلاق المؤسسة أو المحل   .والمعدات التي تسهل إرتكاب الجریمة ،وتتمثل هذه التدابیر في المصادرة وإ

  

المتعلق بحمایة الطفل  15/12إضافة إلى ذلك توجد تدابیر خاصة بالأحداث تضمنها القانون رقم 
  :إجمالها في  والذي جاء بجملة من التدابیر یمكن

تدابیر الحمایة والتهذیب ،فتدابیر الحمایة تتمثل في التسلیم والوضع في مصلحة عمومیة مكلفة 
بالمساعدة ،أما تدابیر التهذیب فتتمثل في الوضع في مؤسسة معدة للتهذیب أو التكوین المهني 

  .والوضع في مؤسسة طبیة

  

الإصلاح والوضع تحت المراقبة والذي یكلف به أما تدابیر الإصلاح والمراقبة فتتمثل في تدابیر 
  .المندوبون سواء الدائمون أو المتطوعون
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  :خاتمة

من خلال هذه الدراسة یتضح أن التدابیر الإحترازیة لها بعد إستباقي في مكافحة الظاهرة 
  .الإجرامیة،التي هي نتاج إخفاق العقوبة عن تحقیق بض أغراضها

ة تسعى إلى القضاء على الخطورة الإجرامیة لدى بعض الفئات حین تعجز حیث أن التدابیر الإحترازی
العقوبة عن ذلك ونخص بالذكر المجرمین الجانحین والشواذ والأحداث والمدمنین وكذلك معتادي 
الإجرام ،الأمر الذي أدى إلى بروزها بحیث تبنت جل التشریعات الحدیثة التدابیر الإحترازیة في 

  .أنظمتها العقابیة 

وبالرغم من التطورات التي شهدتها مختلف الأنظمة العقابیة الحدیثة إلا أن مجال تطبیق التدابیر 
الإحترازیة یبقى محصور في نطاق ضیق من حیث فئة المجرمین ومن حیث نوع التدابیر،الأمر الذي 

  .أدى إلى عدم وضوح مفهوم التدابیر الإحترازیة لدى الكثیر من التشریعات 

  :لال هذه الدراسة فقد تم التوصل للنتائج التالیةوعلیه من خ

  التدابیر الإحترازیة هي جملة من الإجراءات العلاجیة التهذیبیة ذات الصبغة الشرعیة حیث
 ,یستعملها القاضي في مواجهة الأفراد ذوي الخطورة الإجرامیة

  

  لخطورة التدابیر الإحترازیة هي تدابیر شخصیة تسم ذات الشخص متى توافرت لدیه ا
 .الإجرامیة التي یتم إثباتها من خلال تحدید العوامل الإجرامیة مناط الإثبات

  

  تعتمد التدابیر الإحترازیة في إنزالها على توافر الخطورة الإجرامیة ،الأمر الذي یستوجب إثباتها
نزال التدبیر المناسب لقطع الصلة  من طرف القاضي من خلال دراسة علمیة لشخصیة الفرد وإ

 .نه وبین العوامل الاجرامیةبی

  

  لا " نص المشرع الجزائري على التدابیر الاحترازیة في المادة الأولى من قانون العقوبات بقوله
، الأمر الذي یكرس نیة المشرع على العمل في " جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن إلا بنص

یكون جزاء الجرائم " عة منه بنصهاإطار محاربة الظاهرة الإجرامیة ، وهذا ما أكدته المادة الراب
  "بتطبیق العقوبات وتكون الوقایة منها باتخاذ تدابیر الأمن
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حیث یتضح من خلال المادتین أن المشرع الجزائري طبق مبدأ المساواة بین العقوبة والتدابیر 
  .الإحترازیة الأمر الذي یؤكد أهمیتها في مكافحة الظاهرة الإجرامیة

التقدیریة للقاضي في إنزال التدبیر فحددها على سبیل الحصر بموجب المواد إلا أنه قید السلطة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة بالنسبة للأحداث 49من قانون العقوبات،والمادة  22ـــ21ـــ19

  تتناسب أسالیب تنفیذ التدابیر الاحترازیة مع كل نوع من أنواع الجرائم، بحیث تضمن
تسعى إلى تحقیقها ،فالتدابیر العلاجیة تطبق على متعاطي  الأغراض الإصلاحیة التي

 .المخدرات أو المدمنین ،أما التدابیر التهذیبیة فهي تدابیر تربویة تزل على الأحداث

  

   تحقق التدابیر الإحترازیة الوقایة للمجتمع من الجریمة وذلك بمواجهة الخطورة الإجرامیة لدى
 . مة محتملة الوقوع في المستقبلبعض الأشخاص للحیلولة دون تحقق جری

 

 المادة إلیه أشارت ما وهو الإجرامیة الخطورة مواجهة في مهمة الأمن تدابیر أن إلى وصلنات 
 .بینهما ساوت التي العقوبات قانون من الأولى

  
  بعض في والوحید المثالي الحل وأنها مهم دور لها الأمن تدابیر أن إلى أیضا وتوصلنا 

 .العقوبة علیها نطبق أن یمكن لا التي یةرامالإج الحالات
  
  فئة على قاصرة جاءت زائريالج التشریع في الأمن بتدابیر القاضیة الأحكام أن إلى توصلنا 

  .الإجرامیة الخطورة في تعادلها أخرى حالات تشمل ولم ذكرناها وأن سبق معینة
  

  : الإقتراحات
 فإنه المجتمع على السلبي وتأثیرها والحدث البالغ من كل بها یقوم التي زائرالج لخطورة نظرا 

  .المجرم وحالةالإجرامي  الفعل یناسب بما الأمن تدابیر دور تفعیل المشرع على یجب
 

 خضوعه بعد المجرم الفرد تقبل المجتمع على یجب التدابیر هذه نجاعة أجل ومن 
  .جنائي جزاءك العقوبة عن لاختلافها تأكیدا وهو لها
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  لمراجعقائمة المصادر وا

 القوانین: 
  المعدل  1976نوفمبر  22المؤرخ في  76/79الدستور الجزائري الصادر بالأمر رقم

 1980جانفي  12بتاریخ  80/01ورقم  1979جوان  7بتاریخ  79/06بالقانون رقم 
 96/438والمعدل بالقانون رقم  1989فبرایر  28بتاریخ  89/18والمعدل بالقانون رقم 

  .1996دیسمبر  7بتاریخ  
  یونیو  8الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في المؤرخ في  156ـ  66الأمر رقم

 .المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1966سنة 
  المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  08المؤرخ في  156ـ  66الأمر رقم

 .الجزائیة المعدل والمتمم
  المتضمن قانون الأسرة  1984نیو یو  09،المؤرخ في  84/11القانون رقم

 .الجزائري،المعدل والمتمم
  المتضمن إحداث المؤسسات  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/64الأمر رقم

 .والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة والمراهقة
  عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین رقم  10المؤرخ في  72/02قانون تنظیم السجون وإ

 .2005فبرایر  6المؤرخ في  04/05ل والمتمم بالقانون رقم المعد 1972فبرایر 
  2004یسمبر  25الموافق لـ  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  04/18القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال  والإتجار غیر 
  .المشروعین بهما

  المتعلق بحمایة الطفل 2015یة جویل 17المؤرخ في  15/12القانون رقم،. 

  

 المؤلفات: 

  1971رمسیس بنهام،نظریة التجریم في القانون الجنائي،منشأة المعارف ،الإسكندریة.  
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  مأمون محمد سلامة ، حدود سلطة القاضي الجنائي في تطبیق القانون ،دار الفكر العربي
 .1975للطباعة والنشر،

 العقوبات ،القسم العام،دار الكتاب اللبناني،  د إبراهیم الشباس،الوجیز في شرح قانون
  .1981بیروت،لبنان،

 النظریة العامة للجریمة والنظریة (محمد نجیب حسني ،شرح قانون العقوبات القسم العام
،دار النهضة العربیة بیروت لبنان الطبعة الخامسة سنة )العامة للعقوبة والتدبیر الإحترازي

1982.  
 1985 ، العربیة النهضة دار ، العقاب و الإجرام علم مبادئ ، الستار عبد فوزیة. 
 ،المؤسسة الوطنیة )دراسة مقارنة(عبد االله سلیمان،النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة،

 .بدون رقم 1990للكتاب،الجزائر،طبعة 
  دیوان ) الجریمة(عبد االله سلیمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم العام،الجزء الأول

 .بدون رقم  1990مطبوعات الجامعیة  الجزائرطبعة ال
  محمد أحمد حامد،التدابیر الإحترازیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ،دیوان

 .بدون رقم 1990المطبوعات الجامعیة،الجزائر،طبعة 
  غسان رباح ،حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض لخطر الإنحراف ،دراسة مقارنة

 .2003حكام إتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ،بیروت لبنان،الطبعة الأولى،في ضوء أ
 بن ،جامعة الجامعیة المطبوعات العقاب،دیوان و الإجرام علم في ،الموجز مینا فرج نظیر 

 .نشر سنة عكنون،الجزائر،دون
  الدكتور محمد صبحي نجم ،أستاذ القانون الجزائي المشارك، كلیة الحقوق الجامعة

ردنیة، أصول علم الإجرام والعقاب ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة الأ
  .2002للنشر والتوزیع ،عمان الأردن،الطبعة الأولى 

  الدكتور هشام شحاتة إمام،مدرس القانون الجنائي كلیة الحقوق ،جامعة القاهرة،دروس في
   .علم العقاب 

 طة القاضي في تقدیر العقوبة  والتدابیر الإحترازیة الدكتور حاتم حسن موسى بكار،سل
،بدون 2002،الإسكندریة،مصدر،طبعة  منشأة المعارف)محاولة لرسم معالم نظریة عامة(
 .قمر 
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  محمد زكي أبو عامر وسلیمان عبد المنعم ، القسم العام من قانون العقوبات،دار الجامعة
  .612م،صبدون رق2002الجدیدة للنشر،الإسكندریة،مصر،طبعة 

 ،2002عبد القادر قهوجي، أصول علم الإجرام والعقاب منشورات كلیة الحقوق،بیروت. 
  الدكتور سلیمان عبد المنعم ،النظریة العامة لقانون العقوبات ،منشورات الحلبي الحقوقیة

 . 2003بیروت طلعة 
 ة محمد عبد القادر قواسمیة،جنوح الأحداث في التشریع الجزائري ،المؤسسة الوطنی

  سنة الطبع للكتاب،الجزائر،بدون رقم ولا
 عوامل الإنحراف،المسؤولیة (علي محمد جعفر ،الأحداث المنحرفین،دراسة مقارنة

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان،الطبعة )الجزائیة،التدابیر
02،1996. 

 2009سعة ،دار هومة،أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجنائي العام الطبعة التا. 
  سمیر شعبان،السیاسة الجنائیة الحدیثة في مواجهة الإنحراف لدى الأحداث ،مجلة العلوم

الإنسانیة ،دوریة علمیة محكمة ،منشورات جامعة محمد خیضر ،بسكرة،الجزائر،العدد 
 .2010الثامن عشر ،السنة الحادیة عشر،مارس 

  
 الرسائل الجامعیة: 

 لأمن في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، بحث راهم فرید ، تدابیر ا
مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي ،جامعة باجي مختار عنابة ، السنة 

 .2006ـ  2005الجامعیة 
  تباني زاوش ربیعة ،التدابیر الإحترازیة ،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم ،كلیة

  . 2007علوم السیاسیة جامعة منتوري ،قسنطینة ،الحقوق  وال
  نور الهدى محمودي ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة

ـ 2010تخصص علم الإجرام وعلم العقاب،جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة 
2011.  
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 الفهرس

 

  الصفحة  المحتویات
  3ـــ1  مقدمة 
  04  الاطار المفاهیمي للتدابیر الإحترازیة: الفصل الأول                      

  06  ماهیة التدابیر الإحترازیة  :المبحث الأول
  06  مفهوم التدابیر الإحترازیة  : المطلب الأول

  06  تعریف التدابیر الإحترازیة  : الفرع الأول
  07    ازیةالقواعد التي تخضع لها التدابیر الاحتر : الفرع الثاني

  08     شخصیة  مبدأ/أولا
  08    عدم تحدید مدة التدابیر الاحترازیة/ ثانیا 

  10  مبدأ الشرعیة  / ثالثا  
  10  عدم تطبیق مبدأ المسؤولیة الأخلاقیة  / رابعا 

  11    المراجعة المستمرة للتدابیر الاحترازیة/ خامسا  
  12  إتصافها بالصبغة القضائیة / سادسا 
  12  التدابیر الإحترازیة   أهداف: ب الثانيالمطل

  12    حمایة المجتمع بتأهیل المجرم وعلاجه: الفرع الأول
  13    وقایة المجتمع من الجریمة: الفرع الثاني 
  14    تجرید المجرم من وسائل الاجرام: الفرع الثالث 

  14  شروط تطبیق التدابیر الإحترازیة  : المبحث الثاني 
  15  سبق ارتكاب الجریمة  : ول المطلب الأ
  15  تعریف الجریمة السابقة  : الفرع الأول

  16  الإتجاه المعارض  / أولا 
  16  الإتجاه المؤید  / ثانیا 

  17  موقف المشرع الجزائري  من الجریمة السابقة  : الفرع الثاني 
  18  الخطورة الإجرامیة  : المطلب الثاني 

  18  رة الإجرامیة  تعریف الخطو : الفرع الأول 
  18  التعریف النفسي للخطورة الإجرامیة  / أولا 
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  19  التعریف الإجتماعي للخطورة الإجتماعیة  / ثانیا 
  19  عناصر الخطورة الإجرامیة  : الفرع الثاني 

  20  الإحتمال  / أولا 
  20  الجریمة  التالیة/ ثانیا 

  21  الإجرامیة موقف المشرع الجزائري من الخطورة:الفرع الثالث
  21  موقف المشرع الجزائري  : أولا 
  22  تقییم موقف المشرع الجزائري  / ثانیا 
  23  والاشراف علیها تنفیذ التدابیر الإحترازیة  :المبحث الثالث   
  23  تنفیذ التدابیر العلاجیة  : المطلب الأول   

  23   الملاحظة المستمرة خلال فترة العلاج:الفرع الأول
  24  رع الثاني إتباع أسالیب طبیة صارمةالف
  24  تشخیص الخلل العقلي: أولا
  25  الكشف البدني:ثانیا
  25  المقابلة الشفویة:ثالثا

  25  أسالیب تنفیذ التدابیر التهذیبیة: المطلب الثاني
  25  التهذیب عن طریق التعلیم:الفرع الأول
  26  التهذیب الدیني والأخلاقي:الفرع الثاني

  26  التدریب على العمل:الثالثالفرع 
  27  قاضي تطبیق العقوبات على التدابیر الإحترازیة إشراف :المطلب الثالث

نهائه تمدید :الفرع الأول   27  مدة التدبیر وإ
  27  زیارة المؤسسات العلاجیة:الفرع الثاني

  28  ملخص الفصل الأول
  30   الجزائريتقسیمات التدابیر الإحترازیة في التشریع : الفصل الثاني

  31  التدابیر الشخصیة: المبحث الأول
  31  التدابیر السالبة للحریة: المطلب الأول

  31  الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائیة: الفرع الأول
  33  الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة: الفرع الثاني

  37  التدابیر المقیدة للحریة: المطلب الثاني
  37  اولة مهنة أو نشاط أو فنالمنع من مز : الفرع الأول
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  38  سقوط حقوق السلطة الأبویة: الفرع الثاني
  39  المنع من الإقامة: الفرع الثالث

  40  التدابیر العینیة: المبحث الثاني
  41  المصادرة: المطلب الأول

  42  شروط المصادرة: الفرع الأول
  42  خطورة الشیئ المصادر:  أولا
  42  رطبیعة الشیئ المصاد: ثالثا

  43  خصائص المصادرة: الفرع الثاني
  43  الطابع العیني: أولا
  43  الطابع الوجوبي: ثانیا
  44  عدم إشتراط الحكم بعقوبة أصلیة: ثالثا

  44  غلق المؤسسة: المطلب الثاني
  44  شروط غلق المحل أو المؤسسة: الفرع الأول

  44  إرتكاب الجریمة: أولا
  45  الخطورة الإجرامیة: ثانیا

  45  مدة الغلق: الفرع الثاني
  46  الغلق النهائي: أولا
  46  الغلق المؤقت: ثانیا

  47  التدابیر الخاصة بالأحداث:المبحث الثالث
  47  تدابیر الحمایة والتهذیب: المطلب الأول

  48  تدابیر الحمایة: الفرع الأول
  48  التسلیم: أولا
  50  ساعدةوضع الحدث في مصلحة عمومیة مكلفة بالم: ثانیا

  52  تدابیر التهذیب: الفرع الثاني
  52  الوضع في مؤسسة معدة للتهذیب والتكوین المهني: أولا
  54  الوضع في مؤسسة طبیة: ثانیا

  54  تدابیر الإصلاح والمراقبة: المطلب الثاني
  55  تدابیر الإصلاح: الفرع الأول

  55  الوضع في مؤسسة طبیة تربویة: أولا
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  56  ث في مؤسسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین  في سن الدراسةوضع الحد: ثانیا
  58  الوضع تحت المراقبة: الفرع الثاني

  58  المندوبین الدائمین: أولا 
  59  المندوبین المتطوعین: ثانیا

  60  ملخص الفصل الثاني 
  61  الخاتمة

  63  قائمة المراجع
  66    فهرس المحتویات

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 


